
1AGJSLS; ISSN: 2749-7976; 2022, Volume 01, Issue 01, 01-28

* Corresponding Author: Fadila Boutora
Email: fadila.boutora@gmail.com
doi: 10.51344/agjslsv1i11

Keywords: 
Criminal Supervi-
sion, Penal Enforce-
ment Judge, Criminal 
Procedure, Sentence 
Execution, Imprison-
ment, Prisoner Guar-
antees, Morocco.

الكلمات المفتاحية: 

الإشراف الجنائي، قاضي 

تطبيق العقوبات، 

المسطرة الجنائية، 

التنفيذ الجنائي، 

السجن، ضمانات 

السجين، المغرب.

Supervisory Powers of the Sentence Enforcement Judge in 
Morocco 

الصلاحيات الرقابية لقاضي تطبيق العقوبة في المملكة المغربية

Adil Ben Ali Elaabd*
French Department, Faculty of Legal, Economic and Social Sciences, Ibn Zohr University, Agadir, Morocco.

عادل بن علي العابد*
القسم الفرنسي، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة بن زهر، أكادير، المغرب.

المستخلص
تحتــل مرحلــة التنفيــذ الجنائــي مكانــة خاصــة فــي الدعــاوى الجنائيــة؛ فلــم يعــد 
ــر الجــزاء المناســب؛ بــل  تدخــل القضــاء يقتصــر علــى مجــرد النطــق بالحكــم وتقري
امتــد إلــى مرحلــة التنفيــذ العقابــي؛ وذلــك بإشــراك القضــاء فــي الإشــراف علــى 
تنفيــذ الجــزاءات الجنائيــة ضمانـًـا لحقــوق الســجين ومنعًــا لاســتبداد الإدارة وهيمنتهــا 
ــي(؛  ــوم التطبيق ــجون .23.98 والمرس ــم للس ــون المنظ ــذ )القان ــة التنفي ــى مرحل عل
مــن أجــل تحقيــق الأهــداف الاجتماعيــة للمعاملــة العقابيــة. ولهــذا فقــد تم إحــداث 
ــة القضائيــة  ــات؛ فــي توجــه نحــو إقــرار مبــدأ الرقاب نظــام قاضــي تطبيــق العقوب

علــى مرحلــة التنفيــذ الجنائــي. 
وقــد حــرص المشــرعّ المغربــي بــدوره علــى إصــاح المنظومــة القانونيــة وتحيينهــا 

Abstract
The stage of penal execution occupies a special place in criminal cases, as the inter-

vention of the judiciary is no longer limited to merely pronouncing the verdict and decid-
ing the appropriate penalty. Rather, it has extended to the stage of punitive execution, by 
involving the judiciary in supervising the implementation of criminal penalties. This is to 
guarantee the rights of the prisoner and to prevent tyranny from the administration and its 
dominance over the implementation stage )Prisons Law Regulating 2398 and Implement-
ing decree(, in order to achieve the social goals of punitive treatment. For this reason, the 
system of the sentence enforcement judge was created, with a view towards approving the 
prin1 ciple of judicial control over the stage of criminal execution.

The Moroccan legislator, in turn, was keen to reform and update the legal system in ac-
cordance with the human rights values stipulated in international covenants and treaties.

The importance of this research lies in its discussion of the issue of judicial institutions 
in charge of monitoring prison institutions, especially the sentence enforcement judge’s 
apparatus. It does this through analytical, descriptive and comparative approaches, and 
by monitoring the contribution to visiting prison institutions, monitoring the legality of de-
tention, and monitoring the rights of prisoners and disciplinary procedures. The research 
recommends working to strengthen the role of the institution of the sentence enforcement 
judge to achieve the prisoner’s best interest and seriously activate his rights in practice by 
amending texts and benefiting from the experiences of other countries, and making more 
effort and further endeavors, despite the difficulties that limit this, to ensure a fair imple-
mentation alongside a fair trial and within the framework of the diversity of mechanisms 
which always seek to activate and guarantee the rights of the prisoner.
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1. المقدمة
ممــا لا شــك فيــه أن انتشــار مبــادئ حركة الدفــاع الاجتماعــي ودعوتهــا لحماية الحريــات والحقــوق الفردية 

أخــذ التشــريعات الحديثــة إلــى تبنــي هــذه الاتجاهــات وفســح المجــال لمراجعــة قوانينهــا، وماءمتهــا مــع 

هــذا التوجــه الحديــث، فوضــع المحكــوم عليــه أو المــدان فــي أماكــن غيــر صحيــة خــال تنفيــذ العقوبــة أو 

فــي انتظــار صدورهــا، فيــه تعــدٍّ علــى حــق الإنســان بشــكل عــام، وعلــى حقــوق المذنــب بصفــة خاصــة 

علــى اعتبــار أن الحريــة هــي الأصــل والحرمــان منهــا هــو الاســتثناء1.  

ــات  ــي المؤسس ــن ف ــخاص الموجودي ــة للأش ــر حماي ــرورة توفي ــى ض ــدول عل ــب ال ــت أغل ــك عمل ولذل

ــى إعــادة النظــر فــي  ــة، واتجهــت مختلــف التشــريعات إل العقابيــة كشــرط أساســي لتحقيــق العدال

القوانــين المنظمــة لهــذه المؤسســات، وكذلــك الأخــذ بنظــام الإشــراف القضائــي علــى التنفيــذ لضمــان 

وكفالــة حقــوق المــدان.

ــا، وبتنصيصهــا  وإن تشــبث المملكــة المغربيــة بمبــادئ حقــوق الإنســان كمــا هــو متعــارف عليهــا عالميًّ

علــى ذلــك فــي ديباجــة قانونهــا الأســمى، حتّــم عليهــا ترجمــة هــذه المبــادئ ضمــن ترســانتها القانونيــة، 

ســيّما تلــك المتعلقــة بكيفيــة معاملــة الســجناء واحتــرام كرامــة الإنســانية، فــكان أول مــا قامــت بــه 

ــل  ــذي ح ــرب، ال ــجنية بالمغ ــات الس ــم للمؤسس ــران 1930م المنظ ــو / حزي ــر 26 يوني ــة ظهي ــو مراجع ه

محلــه القانــون رقــم 23.98 2، الــذي يعــد بمثابــة قفــزة نوعيــة فــي مجــال الاهتمــام بحقــوق الســجين. 

ونظــراً لمــا تشــكله المؤسســات الســجنية مــن خطــورة علــى حقــوق الســجناء، أوكل المشــرع المغربــي 

مهمــة مراقبــة هــذه المؤسســات، لقاضــي تطبيــق العقوبــات  الــذي يســهر علــى زيارتهــا ومــدى التزامهــا 

بتطبيــق القانــون المتعلــق بهــا واحترامهــا لحقــوق الســجناء ومراقبــة ســامة إجــراءات تأديبهــم، كمــا 

1   نصــت المــادة الأولــى مــن قانــون المســطرة الجنائيــة علــى اعتبــار البــراءة هــي الأصــل إلــى أن تثبــت إدانــة الشــخص 
ــات القانونيــة، هــذا  ــاءً علــى محاكمــة عادلــة تتوفــر فيهــا الضمان ــه بن بحكــم مكتســب لقــوة الشــيء المقضــي ب
المبــدأ يكــرس مــا تضمنــه الدســتور مــن أن المملكــة المغربيــة )7 أكتوبــر 1996( »تتعهــد بالتــزام مــا تقتضيــه 
ــا«.  مواثيقهــا مــن مبــادئ وحقــوق وواجبــات وتؤكــد تشــبثها بحقــوق الإنســان كمــا هــي متعــارف عليهــا عالميًّ
والجديــر بالذكــر أن الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان الــذي أقرتــه الجمعيــة العمــة لــلأمم المتحــدة بتاريــخ 10 

ديســمبر )دجنبــر( 1948 كان قــد نــص علــى هــذا المبــدأ فــي المــادة 11 منــه.
2   الظهيــر الشــريف رقــم 1.99.200 الصــادر بتاريــخ 13 جمــادى الأولــى 1420 موافــق 25 أغسطس/غشــت 1999 المنشــور 

بالجريــدة الرســمية عــدد 4726 بتاريــخ جمــادى الآخــرة 16 سبتمبر/شــتنبر 1999 ص. 2283 ومــا يليهــا.
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وفــق مــا تقتضيــه قيــم حقــوق الإنســان المنصــوص عليهــا فــي المواثيــق والمعاهــدات الدوليــة، إذ أضحــت 
حمايــة حقــوق الســجناء مــن بــين المفاهيــم الجديــدة التــي عرفتهــا السياســة العقابيــة خاصــة بعــد 

صــدور القانــون المنظــم للســجون .2398 والمرســوم التطبيقــي، 
ــى  ــة عل ــة بالرقاب ــة المكلف ــات القضائي ــوع المؤسس ــته موض ــي مناقش ــث ف ــة البح ــن أهمي وتكم
ــي  ــين التحليل ــاع المنهج ــك باتب ــات، وذل ــق العقوب ــي تطبي ــاز قاض ــة جه ــجنية خاص ــات الس المؤسس
ــرعية  ــة ش ــجنية ومراقب ــات الس ــارة المؤسس ــي زي ــهام ف ــد الإس ــال رص ــن خ ــارن، وم ــي والمق والوصف
ــز دور  ــى تعزي ــل عل ــث بالعم ــي البح ــم، ويوص ــراءات تأديبه ــجناء وإج ــوق الس ــة حق ــال ومراقب الاعتق
مؤسســة قاضــي تطبيــق العقوبــات لتحقيــق المصلحــة الفضلــى للســجين وتفعيــل حقوقــه علــى أرض 
الواقــع بشــكل جــدي، مــن خــال تعديــل النصــوص والاســتفادة مــن تجــارب الــدول الأخــرى، وبــذل المزيــد 
مــن الجهــود والمســاعي رغــم الصعوبــات التــي تحــد مــن ذلــك، لضمــان التنفيــذ العــادل جنبًــا إلــى جنــب 
مــع المحاكمــة العادلــة وفــي إطــار تنــوع الآليــات التــي تســعى دائمًــا إلــى العمــل علــى تفعيــل وضمــان 

ــجين.  ــوق الس حق
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يســهر قاضــي تطبيــق العقوبــة علــى مراقبــة ســامة إجــراءات الإكــراه البدنــي، لكــون الإكــراه وســيلة 

لإجبــار المديــن علــى أداء الديــن العالــق بذمتــه بحيــث يتــم إيداعــه فــي الســجن عنــد عــدم أداء الديــن، 

ــه مــن حرمــان الشــخص المكــره مــن  ــا في ــة، لم ــة الســالبة للحري ــرب مــن العقوب ــا فهــو يقت ومــن هن

حريتــه، ولكونــه ينفــذ فــي الإطــار نفســه الــذي تنفــذ فيــه العقوبــات الســالبة للحريــة، وهــو المؤسســة 

الســجنية التــي تخضــع لرقابــة قاضــي تطبيــق العقوبــات، ومــن ثــم فــإن اختصاصــه هــذا ينــدرج ضمــن 

عمــوم اختصاصــه فــي شــأن مراقبــة حســن تطبيــق المقتضيــات المنظمــة للمؤسســة الســجنية بحيث 

يبــرز كشــكل مــن أشــكال الرقابــة القبليــة3.

وتعــد هــذه الرقابــة تكريسًــا لمبــدأ امتــداد الشــرعية إلــى مرحلــة التنفيــذ، وهــو المبــدأ الــذي تبنتــه 

أغلــب التشــريعات المعاصــرة بمــا فيهــا المشــرعّ المغربــي، الــذي أحــدث مؤسســة قاضــي تطبيــق العقوبات، 

وخــوّل لــه الحــق فــي زيــارة المؤسســات الســجنية، وغيرهــا مــن المؤسســات المخصصــة لتنفيــذ العقوبــات، 

وذلــك بهــدف التحقــق مــن احتــرام الســلطات القائمــة بتســيير هــذه المؤسســات لأحــكام التشــريعات 

النافــذة فيمــا يتعلــق بمباشــرة أعمــال التنفيــذ.

ــات  ــذ العقوب ــرعية تنفي ــة ش ــي مراقب ــات، ه ــق العقوب ــي تطبي ــة لقاض ــلطات الممنوح ــى الس وتبق

ــوف  ــال الوق ــن خ ــك م ــال وذل ــروف الاعتق ــة ظ ــجنية و مراقب ــات الس ــارة المؤسس ــال زي ــن خ ــك م وذل

علــى أماكــن الاعتقــال ومراقبــة ســجات الاعتقــال للتأكــد مــن قانونيتــه بالإضافــة إلــى مراقبــة كافــة 

ــة  ــث الأول(، بالإضاف ــكها )المبح ــن مس ــد م ــجنية للتأك ــسة الس ــكها المؤســــ ــي تمس ــجات الت الس

إلــى الحــرص علــى احتــرام حقــوق الســجناء وكرامتهــم، والتــي يعتبــر احترامهــا شــرطًا جوهريًّــا لنجــاح 

ــق  ــي تطبي ــهر قاض ــا يس ــاج، كم ــاح والإدم ــة الإص ــاسيًّا لعملي ــدأ أســــــــ ــة ومب ــة العقابي المعامل

العقوبــات علــى مراقبــة إجــراءات التأديــب داخــل المؤســـــــسة الســجنية لكــون المعاملــة التهذيبيــة 

والإصاحيــة تســــــــتلزم ســيادة الهاجــس الأمنــي بالمؤسســة الســجنية، وذلــك حفاظًــا علــى نظامها 

ــي(. الداخلــي )المبحــث الثان

ومــن خــال التفصيــل فــي هذيــن المبحثــين ســنحاول الوقــوف علــى الإشــكالية المتمثلــة فــي مــدى 

إســهام مؤسســة قاضــي تطبيــق العقوبــات فــي تفعيــل آليــات السياســة العقابيــة الوطنيــة المرتبطــة 

بموضــوع الإشــراف القضائــي علــى تنفيــذ العقوبــة، والعمــل علــى تحديــد الإطــار الإجرائــي والعملــي الــذي 

يشــتغل فيــه قاضــي تطبيــق العقوبــات مــع إبــراز مواطــن الخلــل التــي تعتــري هــذه القواعــد.

2. المبحث الأول: زيارة المؤسسات السجنية ومراقبة شرعية الاعتقال
ــة  ــجون - خاضع ــد للس ــون الجدي ــدور القان ــدود ص ــى ح ــرب - إل ــجنية بالمغ ــات الس ــت المؤسس ظل

للمراقبــة الإداريــة المطلقــة لمديــر الســجن والمديريــة العامــة للســجون أمــام غيــاب شــبه تــام للســلطة 

القضائيــة، وهــو مــا أفــرز وضعيــة شــاذةّ اتســمت بالتحكــم التــام لــإدارة فــي وضعيــة الســجناء.

ــة  ــة هام ــات ضمان ــق العقوب ــي تطبي ــجنية لقاض ــات الس ــة المؤسس ــناد مراقب ــل إس ــك يمث ولذل

لمراقبــة الوضعيــة القانونيــة للســجناء داخــل المؤسســات العقابيــة، ومظهــر مــن مظاهــر حمايــة الحريــة 

الفرديــة للمحكــوم عليــه، وذلــك مــن خــال زيــارة المؤسســة الســجنية والاســتماع إلــى إفــادة الســجناء 

وتلقــي شــكايتهم، حيــث يقــوم قاضــي تطبيــق العقوبــات بزيــارة المؤسســة الســجنية التابعــة لدائــرة 

3   حفيــظ، عبدالعلــي. )2012(. صاحيــات قاضــي تطبيــق العقوبــات فــي القانــون المغربــي. مطبعــة دار القلــم، الربــاط، 
ط. 2، ص. 153.
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المحكمــة الابتدائيــة التــي ينتمــي إليهــا، لتكــون لــه فرصــة ســانحة للوقــوف علــى وضعيــة الســجناء، 

ومــدى احتــرام المؤسســة الســجنية للقانــون المنظــم للســجون )المطلــب الأول(، كمــا أن قاضــي تطبيــق 

العقوبــات يتفقــد الســجناء للتأكــد مــن مــدى احتــرام المؤسســة لمــا يفرضــه القانــون المتعلــق بتنظيــم 

وتســيير المؤسســات الســجنية، وذلــك بالقيــام بدوريــات تفقديــة يتصــل مــن خالهــا بالمعتقلــين ويتلقــى 

شــكايتهم )المطلــب الثانــي(.   

2. 1. المطلب الأول: زيارة المؤسسات السجنية
 قبــل تعديــل قانــون المســطرة الجنائيــة المغربــي )ق. م. ج. م.( واســتحداث المشــرعّ المغربــي مؤسســة 

ــارة المؤسســات الســجنية كانــت مــن المهــام التــي يقــوم بهــا ممثــل  قاضــي تطبيــق العقوبــات، فــإن زي

ــى أحــوال الســجناء  ــع عل ــي ينتمــي إليهــا، حيــث يطّل ــرة المحكمــة الت ــة العامــة4 فــي نطــاق دائ النياب

ــط المؤسســة الســجنية ويســجل  ــة ضب ويتلقــى شــكاياتهم ويتفحــص الســجات الممســوكة بكتاب

ــا يوجهــه إلــى مديريــة الشــؤون الجنائيــة والعفــو، كمــا  ماحظــات بخصــوص ذلــك، ويعــد تقريــراً نهائيًّ

يمكــن لــه توجيــه نســخة منــه إلــى مديــر إدارة الســجون. وبموجــب تمديــد الرقابــة القضائيــة إلــى مرحلــة 

ــارة  ــا بزي ــة ملزمً ــق العقوب ــي تطبي ــح قاض ــي، أصب ــة الحال ــطرة الجنائي ــون المس ــل قان ــي ظ ــذ ف التنفي

المؤسســات الســجنية التابعــة لدائــرة المحكمــة الابتدائيــة التــي ينتمــي إليهــا مــرة كل شــهر )المــادة 596 

ق.م.ج.م.(5.

ــارة ونوعيــة الاختصــاص جــاء  ومــن خــال اســتقراء هــذه المــادة الأخيــرة، يتّضــح أن تحديــد مــدة الزي

بمفهــوم عــام وليــس بمفهــوم ضيّــق6، وهومــا يفهــم مــن عبــارة »علــى الأقــل« أي أن الزيــارة قــد تكــون أكثر 

مــن مــرة واحــدة فــي الشــهر حســب القضايــا وإلزاميــة الزيــارة التــي يقتضيهــا الأمــر، وهــذا المقتضــى 

يعتبــر مــن أولــى الآليــات الرقابيــة التــي يتمتــع بهــا قاضــي تطبيــق العقوبــة والمدخــل لتجســيد فعاليــة 

ــاة داخــل  ــرام الضوابــط التشــريعية المنظمــة للحي ــة للســجين، ومــدى احت ــات القانونيــة المخول الضمان

المؤسســة الســجنية7.  

وبالإضافــة إلــى ذلــك جــاء فــي المــادة 616 مــن ق. م. ج. م.: » يقــوم قاضــي تطبيــق العقوبــات ووكيــل 

الملــك أو أحــد نوابــه بتفقــد الســجناء علــى الأقــل مــرة كل شــهر، وذلــك مــن أجــل التأكــد مــن صحــة 

الاعتقــال، ومــن حســن مســك ســجات الاعتقــال، ويحــرر القاضــي محضــراً بــكل تفتيــش يوجهــه فــوراً 

إلــى وزيــر العــدل«، فمــن خــال هــذه المــادة يتضــح أن المشــرع قــد أورد الإجــراء نفســه بنــوع مــن التكــرار، 

ولــو مــع اختــال الصيغــة المســتعملة فــي كا المادتــين، فــإن هــذا التكــرار لا يمكــن فهمــه إلا فــي إطــار 

التأكيــد علــى ضــرورة القيــام بهــذه الزيــارة لمــا لهــا مــن أهميــة بالنســبة للمحكــوم عليــه، ولعــل الجديد 

الــذي جــاء بــه المشــرع المغربــي مــن خــال مشــروع قانــون المســطرة الجنائيــة  بخصــوص هــذا المقتضى هو 

أن قاضــي تطبيــق العقوبــات أصبــح يعــد تقريــراً بخصــوص الزيــارة التــي قــام بهــا للمؤسســة الســجنية 

4   وحدانــي، نــور الديــن. )ينايــر، 2005(. صاحيــات قاضــي تطبيــق العقوبــات فــي قانــون المســطرة الجنائيــة الجديــد. مجلــة 
الملــف، مطبعــة النجــاح الجديــدة، الــدار البيضــاء، ع. 5، ص. 126.

5   ق.م.ج.م.: قانون المسطرة الجنائية المغربي.
ــذ: دراســة  ــة العمــة فــي مســطرة التنفي ــات ودور النياب ــق العقوب ــو، 2007(. قاضــي تطبي ــي، رياضــي. )ماي ــد الغان 6   عب

ــاط، ج. 3، ط. 1، ص. 56. ــام، الرب ــة دار الس ــة، مكتب ــزة القضائي ــلة الأجه ــة. سلس ــة ونقدي عملي
7   اعبســامي، عبــد الحكيــم. )2007-2008(. قاضــي تطبيــق العقوبــات علــى ضــوء قانــون المســطرة الجنائية المغربي. رســالة 
ــة،  ــة والاجتماعي ــة والاقتصادي ــوم القانوني ــة العل ــر منشــورة، كلي ــة( غي ــوم الجنائي ــي والعل ــون الجنائ ماجســتير )القان

جامعــة محمــد الأول، وجــدة، ص. 43.  
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ويوجهــه إلــى الوكيــل العــام لــدى محكمــة النقــض8 بــدلًا مــن وزيــر العــدل، كمــا يقــوم قاضــي تطبيــق 

العقوبــة إلــى جانــب وكيــل الملــك أو أحــد نوابــه بتفقــد الســجناء، وذلــك مــن أجــل التأكــد مــن صحــة 

الاعتقــال ومراقبــة مــدى احتــرام ظــروف أنســنة تنفيــذ العقوبــة9، ويحــررا بشــأن ذلــك محضــراً يرفــع 

إلــى الوكيــل العــام للملــك لــدى محكمــة النقــض مشــفوعًا بوجهــة نظرهمــا وكذلــك اقتراحاتهمــا. 

ويتضــح مــن خــال هــذا المقتضــى أن المشــرع المغربــي قــد تجــاوز الانتقــادات التــي كانــت موجهــة إلــى 

المحضــر الــذي يوجهــه قاضــي تطبيــق العقوبــات إلــى وزيــر العــدل دون أن يكــون مشــفوعًا بــأي مقترحــات 

أو توصيــات؛ لأن قاضــي تطبيــق العقوبــات وممثــل النيابــة العامــة يكونــان أقــرب من المؤسســات الســجنية 

ومطلعــين علــى أحــوال النــزلاء بهــا، ويمكنهــم معرفــة المعاملــة الأصلــح للســجناء.

كمــا أن قاضــي تطبيــق العقوبــات بموجــب المادتــين 620 و621 مــن ق. م. ج. م، يقــوم بزيــارة المؤسســات 

الســجنية كعضــو فــي اللجنــة الإقليميــة لمراقبــة الســجون المحدثــة فــي كل ولايــة أو عمالــة أو إقليــم، 

ــج  ــة رغــم النتائ ــون المســطرة الجنائي ــى اســتمراريتها فــي ظــل مشــروع قان ــي حافــظ المشــرع عل والت

التــي أســفرت عنهــا والتــي مــا زال يراهــن عليهــا فــي قــادم الأيــام.

ويتمثــل أعضــاء هــذه اللجنــة طبقــا للمــادة 620 مــن ق.م.ج.م، فــي رئيــس المحكمــة الابتدائيــة ووكيــل 

ــس  ــس مجل ــة ورئي ــس الجه ــس مجل ــة، ورئي ــة بالصح ــة المكلف ــلطة العمومي ــو الس ــا، وممثل ــك به المل

ــن  ــة والتكوي ــبيبة والرياض ــة والشــ ــؤون الاجتماعي ــة والش ــة الوطني ــات التربي ــو قطاع ــة، وممثل الجماع

ــين  ــاء متطوع ــى أعض ــادة عل ــه، وزي ــن قبل ــوض م ــل أو مف ــي أو العام ــن الوال ــها كل م ــي ويترأس المهن

ــر العــدل مــن بــين الجمعيــات10، أو مــن الشــخصيات المعروفــة باهتمامهــا بمصيــر المحكــوم  يعينهــم وزي

ــم. عليه

ــة  ــى مجموع ــتمل عل ــا تش ــة أنه ــذه اللجن ــكيلة ه ــول تش ــة ح ــن ماحظ ــداؤه م ــن إب ــا يمك وم

ــاد  ــود وإيج ــف الجه ــة تكثي ــك بغي ــي، وذل ــع مدن ــة ومجتم ــة وقضائي ــلطات حكومي ــن س ــة م مختلط

تعــاون بــين القطاعــات مــن أجــل الارتقــاء بحقــوق المحكــوم عليــه، وإن كان هــذا هــو الهــدف مــن إيجــاد 

هــذه اللجنــة فــإن اختصاصاتهــا حــددت فــي كل مــا يتعلــق بالحاجيــات التــي يحتاجهــا المحكــوم عليــه 

ــة11. ــطة ومهني ــة وأنش ــة وثقاف ــذاء وصح ــن غ م

وتجــدر الإشــارة إلــى أن كل زيــارة تقــوم بهــا هــذه اللجنــة إلــى المؤسســات الســجنية الموجــودة بتــراب 

الولايــة أو العمالــة أو الإقليــم، يجــب أن ترفــع إلــى وزيــر العــدل الماحظــات والانتقــادات التــي تــرى مــن 

ــي ينبغــي  ــى التحســينات الت ــذي يتعــين إنهــاؤه وإل ــى الشــطط ال الواجــب إبداؤهــا بهــذا الصــدد، وإل

تحقيقهــا، إلا أنــه بالرجــوع إلــى نفــس الفقــرة الأولــى مــن المــادة 621 مــن ق. م. ج. م، نجــد أن الماحظــات 

والانتقــادات التــي تعدهــا هــذه اللجنــة أصبحــت ترفــع إلــى كل مــن الســلطة الحكوميــة المكلفــة بالعدل 

8   الفقــرة التاســعة مــن المــادة 596 مــن ق. م. ج. م.: » ... يطلــع علــى ســجات الاعتقــال ويعــد تقريــراً عــن كل زيــارة يضُمنه 
ماحظاتــه يوجهــه إلــى الوكيــل العــام للملــك لــدى محكمــة النقــض، ويحيل نســخة منــه إلــى النيابــة العامة«. 

9   جــاء فــي الفقــرة الأولــى مــن المــادة 616 مــن ق.م.ج.م.: »يقــوم قاضــي تطبيــق العقوبــات ووكيــل الملــك أو أحــد نوابــه 
بتفقــد الســجناء علــى الأقــل مــرة كل شــهر، وذلــك مــن أجــل التأكــد مــن صحــة الاعتقــال ومراقبــة مــدى احتــرام 
ظــروف أنســنة تنفيــذ العقوبــة ومــن حســن مســك ســجل الاعتقــال«. وجــاء فــي الفقــرة الثانيــة: »... يحــرر محضــراً 
ــذا  ــا وك ــة نظرهم ــفوعًا بوجه ــض مش ــة النق ــدى محكم ــك ل ــام للمل ــل الع ــى الوكي ــع إل ــش يرف ــأن كل تفتي بش

ــا ». اقتراحهم
10    أصبــح يعــين الأعضــاء المتطوعــين مــن الجمعيــات والشــخصيات المعروفــة التــي تهتــم بحقــوق المحكــوم عليهــم فــي 

ظــل المــادة 620 مــن ق.م.ج.م الســلطة الحكوميــة المكلفــة بالعــدل بــدلًا مــن وزيــر العــدل.
11   اعبسامي، عبد الحكيم. مرجع سابق، ص. 45.
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وإلــى الســلطة الحكوميــة المكلفــة بالســجون وإلــى الوكيــل العــام للملــك لــدى محكمــة النقــض بــدلًا 

مــن وزيــر العــدل وحــده.

ــارة المؤسســات المكلفــة برعايــة الأحــداث الجانحــين المنصــوص عليهــا  كمــا تقــوم هــذه اللجنــة بزي

ــة يضــاف إلــى تشــكيلة اللجنــة قاضــي الأحــداث  ــين 471 و481 مــن ق.م.ج.م، وفــي هــذه الحال فــي المادت

ــة12.  ــة المكلفــة بالطفول ــو القطاعــات العمومي ــة وممثل ــدى المحكمــة الابتدائي ل

غيــر أنــه بالرجــوع إلــى الفقــرة الثانيــة مــن المــادة 621 مــن ق. م. ج. م، نجــد أن هــذه اللجنــة لا يمكــن 

لهــا أن تقــوم بــأي عمــل مــن أعمــال الســلطة القضائيــة؛ بالرغــم مــن أن بعــض أعضائهــا ينتمــون إلــى 

الســلطة القضائيــة، مــا يــدل علــى أن دور هــذه اللجنــة مجــرد دور استشــاري، وهــذا مــا حافــظ عليــه 

المشــرع فــي ظــل مشــروع قانــون المســطرة الجنائيــة؛ لذلــك نــرى أنــه مــن الأجــدر تمكــين هــذه اللجنــة من 

القيــام ببعــض مهــام الســلطة القضائيــة حتــى تكــون لهــا مكانــة ضمــن مختلــف الأجهــزة الســاهرة 

ــق  ــى التطبي ــهر عل ــة تس ــا مؤسس ــي مكوناته ــل ف ــا تحم ــة أنه ــجون، وخاص ــر الس ــن تدبي ــى حس عل

الســليم للعقوبــة وحقــوق الســجناء ألا وهــي مؤسســة قاضــي تطبيــق العقوبــات.

ومــا ياحــظ أن المادتــين 620 و621 مــن ق. م. ج. م. لــم تحــددا دوريــة هــذه الزيــارات التــي تقوم بهــا اللجنة 

ــا مــا تنظــم  مــن أجــل تفقــد المؤسســات الســجنية، وهــذا مــا ينعكــس علــى وتيــرة أعمالهــا إذ غالبً

تلــك الزيــارة فــي تواريــخ متباعــدة؛ مــا لا يســمح بالاطــاع المســتمر علــى وضعيــة تطبيــق المقتضيــات 

القانونيــة ذات الصلــة، وتقــديم الاقتراحــات الكفيلــة بتحســين شــروط وظــروف تنفيــذ العقوبــة، وهــذا مــا 

تنبــه لــه المشــرع المغربــي فــي الفقــرة الأولــى مــن المــادة 621 مــن ق. م. ج. م، التــي جــاء فيهــا : » تؤهــل 

اللجنــة المنصــوص عليهــا فــي المــادة الســابقة لزيــارة الســجون الموجــودة فــي تــراب الولايــة أو العمالــة 

أو الإقليــم مــرة كل ثاثــة أشــهر...«

ــات  ــارة المؤسس ــص زي ــا يخ ــات فيم ــق العقوب ــي تطبي ــات قاض ــك أن اختصاص ــظ كذل ــا ياح وم

الســجنية13 تتقاطــع مــع مجموعــة مــن المؤسســات القضائيــة الأخــرى والمتمثلــة فــي النيابــة العامــة 

وقاضــي التحقيــق ورئيــس الغرفــة الجنحيــة، غيــر أن اختصاصــات قاضــي تطبيــق العقوبــات تبقى أشــمل 

ــا (؛  ــارة المعتقلــين احتياطيًّ ــب واحــد مثــل رئيــس الغرفــة الجنحيــة ) زي ــه لا يقتصــر علــى جان وأعــم لأن

ذلــك أنــه قاضــي متخصــص ومســتقل عــن أي ســلطة، دوره الأصيــل  يتجلــى فــي مراقبــة مــدى احتــرام 

مبــدأ الشــرعية فــي مرحلــة التنفيــذ، وأنســنة تنفيــذ العقوبــة، وإن كان بعــض الباحثــين14 يــرى أنــه كان 

مــن الأولــى أن ينفــرد قاضــي تطبيــق العقوبــات باختصــاص زيــارة المؤسســة الســجنية دون غيــره، بحيــث 

يصبــح هــو قاضــي الاتصــال بــين الســلطة القضائيــة والمؤسســة الســجنية، غيــر أننــا نخالــف هــذا 

الــرأي ونــرى أن تعــدد جهــات الرقابــة هــي مســألة إيجابيــة فــي بســط الرقابــة علــى الســجن والوقــوف 

علــى مــدى احتــرام الضوابــط القانونيــة والحقوقيــة الممنوحــة للســجين خاصــة وأنهــا تقــوم بهــا جهــات 

قضائيــة فــي مواجهــة المؤسســات الســجنية التــي يطغــى عليهــا الهاجــس الأمنــي.

ــى: »يقــوم قاضــي الأحــداث بتفقــد  ــادة 616 مــن ق. م. ج. م. نصــت عل ــة مــن الم ــى أن الفقــرة الثالث 12  تجــدر الإشــارة إل
الأحــداث المودعــين بالمراكــز والمؤسســات المقبولــة والمؤهلــة لهــذه الغايــة مــرة كل ثاثــة أشــهر ويحــرر محضــراً بشــأن 

كل تفتيــش يرفــع إلــى الوكيــل العــام لــدى محكمــة النقــض مشــفوعًا بوجهــة نظرهمــا وكــذا اقتراحتهمــا«.
ــل الملــك أو أحــد  ــب وكي ــارات ســواء بمفــرده أو بجان ــة بهــذه الزي ــق العقوب ــام قاضــي تطبي ــى أن قي 13   تجــدر الإشــارة إل
نوابــه، أو كعضــو فــي اللجنــة المراقبــة لا يخضــع للترخيــص مســبق مــن طــرف وزيــر العــدل، أو مديــر الســجون، وذلــك 

حتــى يتمكــن مــن أداء مهامــه بــكل حريــة ودونمــا قيــد مــن أي جهــة كانــت. 
14    اعبسامي، عبد الحكيم. مرجع سابق، ص. 46.
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فالوســائل القانونيــة المخولــة لقاضــي تطبيــق العقوبــات، والمتمثلــة فــي زيــارة المؤسســات الســجنية 

وتفقــد أحــوال الســجناء، دون إمكانيــة الإســهام الفعلــي في إصــدار القــرارات والأوامــر المتعلقــة بالتنفيذ، 

حيــث إن الأمــر لا يتعــدى زيــارة المؤسســات الســجنية وتحريــر تقاريــر أو محاضــر تفتيش بشــأنها وإرســالها 

ــت  ــي منح ــة الت ــض التشــريعات المقارن ــي بع ــع ف ــه الوض ــو علي ــا ه ــاف م ــى خ ــدل، عل ــر الع ــى وزي إل

قاضــي تطبيــق العقوبــات إمكانيــة الإســهام فــي إصــدار قــرارات ملزمــة لــإدارة العقابيــة تتعلــق بمصيــر 

المحكــوم عليــه ووضعــه داخــل المؤسســة الســجنية أو خارجهــا.

كمــا يشــكل الاكتظــاظ ظاهــرة تعانــي منهــا معظــم ســجون العالــم، مــا دفــع بهــا إلــى البحــث 

عــن الســبل الناجعــة التــي مــن شــأنها أن تخفــض مــن حــدة هــذه الظاهــرة. غيــر أن التزايــد الســنوي 

ــا للنظــر، فهــو يتجــاوز بشــكل كبيــر طاقاتهــا  الهائــل لعــدد نــزلاء المؤسســات فــي بلدنــا أصبــح لافتً

الاســتيعابية، وهــي مــن الإشــكاليات التــي تعيــق أنســنة الفضــاء الســجني، وتتدخــل عــدة عوامــل فــي 

بــروز هــذه الظاهــرة لعــل أبرزهــا:

أ. اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي

يعــد الاعتقــال الاحتياطــي مــن أخطــر الإجــراءات الماســة بالحريــة وأكثرهــا تعارضًــا مــع مبــدأ قرينــة 

البــراءة؛ حيــث ينطــوي علــى ســلب حريــة شــخص يفتــرض فيــه أنــه بــريء، قبــل صــدور مقــرر قضائــي – 

مكتســب لقــوة الشــيء المقضــي بــه بنــاء علــى محاكمــة عادلــة تتوافــر فيهــا كل الضمانــات القانونيــة 

كمــا تشــترط ذلــك المــادة الأولــى مــن ق. م. ج. م. – يدينــه بعقوبــة ســالبة للحريــة عــن الأفعــال المتابــع 

بهــا15.

ــي  ــاة ف ــراف القض ــة إس ــة القضائي ــرزت الممارس ــتثنائية16، أف ــة الاس ــن الطبيع ــم م ــى الرغ وعل

ــة أســهمت فــي  ــة وواقعي ــى الاعتقــال الاحتياطــي بشــكل أضحــت معــه إشــكالية قانوني اللجــوء إل

تفاقــم أزمــة السياســة العقابيــة بالمغــرب17؛ ذلــك أن الاعتقــال الاحتياطــي18، مــن شــأنه أن يمــس بحريــة 

الشــخص ويــزج بــه فــي الســجن وقــد يبقــى معتقــاً علــى ذمــة التحقيــق ويحــال علــى المحكمــة فــي 

حالــة اعتقــال، وبعــد دراســة القضيــة ومناقشــتها، وقــد يتــم تأخيــر القضيــة لأكثــر مــن مــرة لســبب 

مــن الأســباب ولتصــرح المحكمــة ببــراءة المتهــم ممــا نســب إليــه بعــد أن يكــون المحكــوم عليــه قــد فقــد 

حريتــه لمــدة معينــة. 

فرغــم أهميــة الاعتقــال الاحتياطــي لكونــه يســاعد علــى كشــف الحقيقــة، ويســهل العمــل علــى 

قضــاة الحكــم وأجهــزة العدالــة الجنائيــة فــي كشــف مرتكــب الجريمــة، إلا أنــه يبقــى إجــراءً اســتثنائيًّا 

ــا قبــل  نظــراً لكــون حريــة الشــخص هــي الأصــل والاعتقــال هــو الاســتثناء، ولهــذا يجــب التفكيــر مليًّ

الإقــدام علــى مثــل هــذا الإجــراء الــذي يوثــر ســلبًا علــى المعتقــل – خصوصًــا إذا ثبتــت براءتــه – ويــؤزم 

وضعيــة المؤسســات الســجنية نتيجــة ارتفــاع عــدد النــزلاء.

15    العلمــي، عبــد الواحــد. )2015(. شــروح فــي القانــون الجديــد المتعلــق بالمســطرة الجنائيــة. مطبعــة النجــاح الجديــد، 
ــاء، ج. 2، ط. 4، ص. 96. ــدار البيض ال

16   تنص المادة 159 من ق. م. ج. م.: » الوضع تحت المراقبة القضائية والاعتقال الاحتياطي تدبيران استثنائيان ...«.
17    البهــي، مصطفــى. )2013-2014(. أزمــة السياســة العقابيــة بالمغــرب وإعــادة إنتــاج الجنــوح بالمغــرب. أطروحــة دكتــوراه 
)القانــون الخــاص( غيــر منشــورة، كليــة العلــوم القانونيــة والاقتصاديــة والاجتماعيــة، جامعــة عبــد المالــك الســعدي، 

طنجــة، ص. 135.
18   تجــدر الإشــارة إلــى أن الاعتقــال الاحتياطــي يصــدر علــى شــكل أمــر بالإيــداع فــي الســجن إذا كان المتهــم حاضــراً أو 

أمــر إلقــاء القبــض إذا كان المتهــم فــي حالــة فــرار. انظــر المــادة 175 مــن ق. م. ج. م.. 

 عادل بن علي العابد
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غيــر أن مــا ياحــظ هــو طغيــان طابــع المغــالاة علــى الممارســة القضائيــة بالمغــرب فــي اللجــوء إلــى 

ــة  ــراف الممارس ــى انح ــك عل ــالًا للش ــدع مج ــا لا ي ــي بم ــات توح ــل الاحصائي ــي، ولع ــال الاحتياط الاعتق

القضائيــة ببادنــا عــن الطابــع الاســتثنائي لاعتقــال الاحتياطــي، ويؤكــد بجــاء حجــم إفراط الســلطات 

ــا مــا ينتهــي بنتيجــة ســلبية، ومــن خــال تتبــع  القضائيــة فــي اللجــوء إلــى هــذا التدبيــر الــذي غالبً

المــآل الــذي انتهــى إليــه الأشــخاص الذيــن اتخــذ فــي حقهــم هــذا الإجــراء يتضــح أن قــرار اعتقالهــم كان 

متســرعًا؛ ذلــك أن عــدداً لا يســتهان بــه مــن المعتقلــين الاحتياطيــين كان بالإمــكان متابعتهــم فــي حالــة 

ســراح طالمــا أنهــم يســتفيدون فــي نهايــة المطــاف مــن أحــكام وقــرارات تخلــي ســبيلهم: فعلــى ســبيل 

المثــال نجــد مــا يقــارب %24 مــن مجمــوع الاحتياطيــين الوافديــن علــى المؤسســات الســجنية خــال ســنة 

ــذ، أو  ــة التنفي ــة الموقوف ــراءة أو العقوب ــراج كالب ــة لإف ــرارات موجب ــكام وق ــم بأح ــراج عنه 2013م تم الإف

عــدم المتابعــة أو الغرامــة، وهــذا يعنــي أنــه كان بالإمــكان تفــادي اعتقــال أكثــر مــن 17500 شــخصًا19، 

ــين  ــدد المعتقل ــغ ع ــا بل ــم، كم ــلبًا عليه ــر س ــن إلا أن يؤث ــذي لا يمك ــجن ال ــي الس ــم ف ــزج به ــب ال وتجن

الاحتياطيــين ســنة 2015م حوالــي %53 مــن مجمــوع الســاكنة الســجنية20.

فهــذه النســب الهائلــة إن دلــت علــى شــيء إنمــا تــدل علــى حجــم مغــالاة الهيئــات القضائيــة فــي 

اللجــوء الممنهــج والآلــي لاعتقــال الاحتياطــي دونمــا الاكتــراث لنتائجــه الســلبية وآثــاره الســلبية علــى 

السياســة العقابيــة؛ مــا دفــع البعــض إلــى القــول بــأن تدبيــر الاعتقــال الاحتياطــي أصبــح بمثابــة عقوبة 

ســابقة لأوانهــا، أو أنــه انتقــل مــن مجــرد تدبيــر وقائــي إلــى عقــاب احتياطــي يضــرب فــي الصميــم مبــدأ 

افتــراض بــراءة المتهــم21.

وإذا حاولنــا الغــوص فــي أســباب ارتفــاع معــدلات الاحتياطيــين والإفــراط فــي اللجــوء إليــه فســنجد 

أنهــا تتــراوح بــين ســيادة بعــض الترســبات الســلبية فــي اتخــاذ القــرار والاســتيعاب الخاطــئ لمقاصــد 

المشــرع مــن تقريــر آليــة الاعتقــال والتطبيــق المعيــب لحاتــه، بالإضافــة إلــى إقصــاء اللجــوء إلــى البدائــل 

المقــررة قانونـًـا لهــذه التقنيــة.

ب. اللجوء إلى العقوبات قصيرة المدة

ــن  ــاظ )%14 م ــرة الاكتظ ــتفحال ظاه ــي اس ــا ف ــاً ثانيً ــرة عام ــات القصي ــى العقوب ــوء إل ــد اللج يع

ــات الحبســية تقــل عــن 6 أشــهر، و%18 تقــل عــن ســنة( بالرغــم مــن الانتقــادات التــي وجهــت  العقوب

إليهــا بحيــث لا تفســح المجــال لتطبيــق أي برنامــج إصاحــي، ويــرى البعــض22 أن توفــر الأعــذار القانونيــة 

وكذلــك الظــروف القضائيــة المخففــة والإســاءة فــي هــذا التخفيــف يعــد وســيلة مــن أســباب تطبيــق 

العقوبــات الســالبة للحريــة قصيــرة المــدة بســبب الســلطة والواســعة التــي يتمتــع بهــا القاضــي فــي 

ــة والعفــو، ص. 9،  ــة الشــؤون الجنائي ــات، مديري ــاوي، محمــد. )د. ت.(. الاعتقــال الاحتياطــي. وزارة العــدل والحري 19   عبدالنب
. www.justice.gov.ma ــن ــر، 2021 م ــاع 29 نوفمب ــخ الاط تاري

20   وزارة العــدل والحريــات. )23 فبرايــر، 2016(. لإصــاح الشــامل والعميــق لمنظومــة العدالــة مطلــب شـــــــــعب، وإرادة 
ملــك، وإنجــاز حكومــة. نــدوة لتقــديم حصيلــة الإصــاح، المعهــد العالــي للقضــاء، تاريــخ الاطــاع 29 نوفمبــر، 2021 مــن 

.www.justice.gov.ma
21   بوطويــل، ســعيد. )2017(. الاعتقــال الاحتياطــي، بــين إجــراءات البحــث التمهيــدي والقضائــي – المبــررات والضمانــات. 

مطبعــة الكرامــة الربــاط، ط. 1، ص. 191.
ــة  ــرة المــدة. رســالة ماجســتير )العدال ــة القصي ــات الســالبة للحري ــل العقوب ــي. )2015(. بدائ ــن الوزان 22   الشــاهدي، فات
الجنائيــة والعلــوم الجنائيــة( غيــر منشــورة، كليــة العلــوم القانونيــة والاقتصاديــة والاجتماعيــة، جامعــة ســيدي محمــد 

بــن عبــد الله، فــاس، ص. 70.

الصاحيات الرقابية لقاضي تطبيق العقوبة في المملكة المغربية
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ــة  ــل ويحــاول اســتخدام الظــروف القضائي ــى، ب ــى الحــد الأدن ــا إل ــل القضــاء دومً هــذا المجــال ، حيــث يمي

ــة. ــى للعقوب ــزول عــن الحــد الأدن المخففــة فــي الن

والحقيقــة أن غلــو القضــاء فــي تمتيــع المتهمــين بظــروف التخفيــف، يعــد مــن أهــم الأســباب التــي 

أســهمت فــي تفشــي الحكــم بعقوبــات ســالبة للحريــة قصيــرة المــدة، إلــى جانــب غيــاب بدائــل كافيــة 

ــزج  ــة الحكــم بهــا لتفــادي ال ــح للقاضــي الزجــري إمكاني ــي تتي ــة الت ــة المغربي فــي السياســة العقابي

بالمحكــوم عليــه فــي الســجن. 

هــذا بالإضافــة إلــى عوامــل أخــرى أســهمت فــي تفشــي ظاهــرة الاكتظــاظ فــي الســجون، كالإكــراه 

ــة للترشــيح للعفــو،  ــر موضوعي ــى معايي ــراج الشــرطي وعــدم الاعتمــاد عل ــي وعــدم إعمــال الإف البدن

وعــدم منــح قاضــي تطبيــق العقوبــات صاحيــات أوســع، كإمكانيــة الإفــراج عــن المعتقــل أو علــى الأقــل 

تقليــص مــدة اعتقالــه أو حبســه متــى كان ذلــك مناســبًا23.

فالحديــث عــن برامــج الإصــاح فــي ظــل الاكتظــاظ الــذي تعرفــه المؤسســات الســجنية يعــد ضربـًـا 

مــن العبــث، بحيــث يعــد مصــدراً أساســيًّا لإجهــاض كل المجهــودات المبذولــة فــي إطــار إصــاح الســجين 

وإدماجــه، كمــا يحــول دون قيــام قاضــي تطبيــق العقوبــات بالمهــام المنوطــة بــه.

ــارة  ــام بزي ــة بالقي ــات المتعلق ــق العقوب ــي تطبي ــة لقاض ــة الممنوح ــذه الصاحي ــى ه ــة إل بالإضاف

ــق  ــة تطبي ــارة مراقب ــذه الزي ــاً له ــة تفعي ــطرة الجنائي ــون المس ــه قان ــح ل ــجنية، من ــات الس المؤسس

القانــون المتعلــق بالمؤسســات الســجنية وكيفيــة تســيرها بشــأن قانونيــة الاعتقــال وهــي المســألة التــي 

ــة. ــة الموالي ــي النقط ــا ف ــى توضيحه ــنعمل عل س

2. 2. المطلب الثاني: مراقبة شرعية الاعتقال   
لقــد أولــت المواثيــق الدوليــة عنايــة خاصــة لمفهــوم الاعتقــال، باعتبــاره يمــس حريــة الأفــراد فســارعت 

إلــى وضــع ضوابــط قانونيــة لتوفيــر ضمانــات موضوعيــة وأخــرى شــكلية لتفــادي أي اعتقــال تعســفي، 

وهكــذا فقــد عمــدت لجنــة حقــوق الإنســان ســنة 1955م إلــى وضــع مشــروع يهــم الجوانــب القانونيــة 

ــات التــي يجــب مراعاتهــا فــي ذلــك، كمــا وافقــت الجمعيــة  التــي تكفــل اعتقــال الأشــخاص والضمان

ــون الأول( 1988م علــى نــص المــادة التاســعة منــه،  العامــة لــلأمم المتحــدة فــي 16 ديســمبر )دجنبــر، كان

والتــي تمنــع القبــض أو الحبــس بطريقــة تعســفية. 

والمشــرع المغربــي لــم يبــق بمنــأى عــن هــذا التوجــه العالمــي، إذ نــص فــي الفصــل 23 مــن الدســتور 

علــى أنــه : » لا يجــوز إلقــاء القبــض علــى أي شــخص أو اعتقالــه أو متابعتــه أو إدانتــه، إلا فــي حــالات 

وطبقًــا لإجــراءات التــي ينــص عليهــا القانــون، الاعتقــال التعســفي أو الســري والاختفــاء القســري، مــن 

أخطــر الجرائــم، وتعــرض مقترفيهــا لأقصــى العقوبــات...«.

ــخاص24،  ــى الأش ــض عل ــاء القب ــة لإلق ــة والإجرائي ــط الموضوعي ــن الضواب ــة م ــد مجموع ــذا نج وهك

ــه : » لا يمكــن حرمــان شــخص مــن حريتــه  وفــي هــذا الصــدد نصــت المــادة 608 مــن ق. م. ج. م، علــى أن

ــا أو بنــاء علــى ســند يأمــر  إلا بمقتضــى ســند صــادر عــن الســلطة القضائيــة  يأمــر باعتقالــه احتياطيًّ

23   مشروع قانون المسطرة الجنائية )رقم 18-89 ( يحمل بين ثناياه هذه الصاحية.
24   بالرجــوع إلــى المــادة الأولــى مــن قانــون تنظيــم المؤسســات الســجنية التــي تنــص علــى أنــه: »يعتبــر معتقــاً بمفهــوم 
هــذا القانــون كل شــخص اتخــذ فــي حقــه تدبيــر ســالب للحريــة، وتم إيداعــه داخــل المؤسســة الســجنية«. وبذلــك 
فــإن عبــارة الاعتقــال تشــمل كل مــن اتخــذ فــي حقهــم تدبيــر ســالب للحريــة، ســواءً باعتقــال احتياطــي، أو ســجن أو 

حبــس أو إكــراه بدنــي.   

 عادل بن علي العابد
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بتنفيــذ مقــرر مكتســب لقــوة الشــيء المقضــي بــه صــادر عــن هيئــة قضائيــة يقضــي عليــه بعقوبــة 

ــين 66 و80  ــات المادت ــاة مقتضي ــع مراع ــي، م ــراه البدن ــي أو الإك ــال الاحتياط ــس أو الاعتق ــجن أو الحب الس

مــن هــذا القانــون المتعلقتــين بالوضــع تحــت الحراســة النظريــة، ولا يمكــن الاعتقــال إلا بمؤسســة ســجنية 

تابعــة لــوزارة العــدل«25.

فهــذه المــادة أكــدت الضمانــات القانونيــة لصحــة الاعتقــال؛ حيــث إنــه لا يمكــن إلقــاء القبــض علــى 

الأشــخاص واعتقالهــم، إلا فــي ظــروف قانونيــة تحتــرم حقــوق الأفــراد وتصــون حقوقهــم، وقــد تم إســناد 

مراقبــة قانونيــة الاعتقــال لقاضــي تطبيــق العقوبــات باعتبــاره ســلطة قضائيــة تســهر علــى شــرعية 

التنفيــذ العقابــي.

ــال  ــة الاعتق ــة قانوني ــى مراقب ــراف عل ــة الإش ــات مهم ــق العقوب ــي تطبي ــل قاض ــإن تخوي ــك ف ولذل

ــة  ــا جه ــة تتولاه ــا رقاب ــات لكونه ــي الرقاب ــن باق ــا ع ــاص، تميزه ــوع خ ــن ن ــة م ــا لرقاب ــكل تحقيقً يش

ــه  ــة تؤهل ــة قانوني ــن دراي ــي م ــع للقاض ــا يجتم ــة لم ــة وفعالي ــن مصداقي ــك م ــره ذل ــا يوف ــة وم قضائي

ــة  ــن مراقب ــه م ــة تمكن ــن حصان ــة وم ــكام القانوني ــاة الأح ــدى مراع ــال وم ــامة الاعتق ــن س ــد م للتأك

كل الجهــات التــي لهــا عاقــة بالاعتقــال مهمــا كانــت المراتــب الوظيفيــة لأعضائهــا. كمــا أنهــا رقابــة 

تتولاهــا جهــة مســتقلة لا تربطهــا عــادة بالجهــات المتدخلــة فــي عمليــة الاعتقــال أي روابــط مهنيــة؛ 

ــي  ــذ كموظف ــع بالتنفي ــة تضطل ــة أو إداري ــة العام ــرة كالنياب ــة آم ــات قضائي ــك الجه ــت تل ــواء أكان س

ــجنية. ــات الس المؤسس

وهــو مــا يعنــي أن هــذه الرقابــة تســتجمع لهــا عناصــر الجديــة والموضوعيــة فــي الأداء وتنتفــي عنهــا 

شــبهة المجاملــة فــي المعاينــة القانونيــة كمــا أنهــا رقابــة شــاملة تنصــرف إلــى كل الســندات التنفيذيــة 

ــلطات  ــه الس ــذي تمارس ــال ال ــة أو الاعتق ــالبة للحري ــات الس ــق بالعقوب ــا تعل ــة إلا م ــالبة للحري الس

العســكرية، والــذي يتــم بمراكــز وســجون خاصــة لا تخضــع لولايــة قاضــي تطبيــق العقوبــات26.

ــرعية  ــة ش ــي مراقب ــه ف ــإن مهمت ــات ف ــق العقوب ــي تطبي ــي لقاض ــن القانون ــن التكوي ــا م وانطاقً

الاعتقــال تبقــى ذات خصائــص متميــزة، تخــرج عــن نطــاق المراقبــة الإداريــة التــي تتولاهــا جهــات أخــرى، 

وعلــى رأســها مديــر المؤسســة الســجنية الــذي تفتقــد مراقبتــه بطبيعتهــا للبعــد القانونــي وتقتصــر 

علــى الجانــب الشــكلي فقــط؛ لذلــك يأتــي دور قاضــي تطبيــق العقوبــات ليكمــل هــذه المهمــة فيحــرص 

أولًا علــى توفيــر ســندات الاعتقــال27، وهــذه الأخيــرة التــي لا يمكــن أن تخــرج عــن كونهــا ســندات صــادرة 

ــإدارة الســجون، حيــث  ــل وزارة العــدل ب ــون المســطرة الجنائيــة تم تعدي ــه فــي ظــل مشــروع قان ــى أن 25   تجــدر الإشــارة إل
ــة  ــجنية نظامي ــات س ــال إلا بمؤسس ــن الاعتق ــه: »لا يمك ــى أن ــن ق.م.ج.م.، عل ــادة 608 م ــن الم ــة م ــرة الثاني ــص الفق تن
تابعــة للســلطة الحكوميــة المكلفــة بالســجون وخاضعــة لمراقبــة الســلطات القضائيــة وفقًــا لمــا ينــص عليــه هــذا 

ــون«. القان
26  حفيظ، عبدالعلي. مرجع سابق، ص. 70 وما بعدها.

27  تنقسم سندات الاعتقال إلى عدة أقسام حسب المعيار المعتمد عليه في التقسيم:
- مــن حيــث الجهــة المصــدرة لهــا تنقســم إلــى: ســندات صــادرة عــن ســلطة قضائيــة: وهــي تتخــذ شــكل أوامــر كالأمــر 
بالإيــداع فــي الســجن أو الأمــر بإلقــاء القبــض الــذي يصــدر عــن النيابــة العامــة أو قاضــي التحقيــق، وســندات تصــدر 

عــن هيئــة قضائيــة: وهــي الصــادرة عــن قضــاء الحكــم كالغرفــة الجنحيــة أو غرفــة الجنايــات.
- مــن حيــث القــوة التنفيذيــة للســند تنقســم إلــى: ســندات تنفيذيــة باتــة: وتشــمل المقــررات القضائيــة المكتســب 
ــق  ــي ح ــادرة ف ــة الص ــررات القضائي ــي المق ــة: وه ــة أو مؤقت ــر بات ــة غي ــندات تنفيذي ــه، وس ــي ب ــيء المقض ــوة الش لق

ــال. ــن الاعتق ــن ره ــم الموجودي ــوم عليه المحك
- مــن حيــث الموضــوع تنقســم إلــى: ســندات تنفيذيــة تقضــي بالعقوبــة: وتتضمــن المقــررات الصــادرة بعقوبــة الســجن 
والحبــس والاعتقــال والاكــراه البدنــي، وســندات تنفيذيــة تقضــي بالتدابيــر الوقائيــة: كالإيــداع القضائــي داخل مؤسســة 

الصاحيات الرقابية لقاضي تطبيق العقوبة في المملكة المغربية
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عــن ســلطة قضائيــة ممثلــة إمــا فــي قضــاء الحكــم مــن خــال المقــررات القضائيــة القاضيــة بســلب 

الحريــة، أو فــي قضــاء النيابــة العامــة والتحقيــق كالأمــر بالإيــداع فــي الســجن والأمــر بإلقــاء القبــض، أو 

الصــادر عــن الغرفــة الجنحيــة كالأمــر بالاعتقــال.

ــة  ــن الناحي ــواء م ــة س ــا القانوني ــر فيه ــة، أي أن تتواف ــوة القانوني ــندات الق ــذه الس ــون له وأن تك

الشــكلية أو الموضوعيــة، حتــى تكــون مرجعًــا صحيحًــا لعمليــة الاعتقــال، كمــا هــو منصــوص عليــه 

ــي:  ــي كالتال ــن ق. م. ج. م.، وه ــادة 608 م ــي الم ف

أن يكون المقرر صادر عن جهة قضائية؛ باعتبارها الجهة المؤهلة لذلك بحكم القانون.	 

أن يكــون المقــرر حائــزاً لقــوة الشــيء المقضــي بــه؛ وذلــك مراعــاة لحقــوق المحكــوم عليهــم؛ لأن مــن 	 

شــأن تنفيــذ الأحــكام قبــل صيرورتهــا نهائيــة أن يخلــق أوضاعًــا غيــر قابلــة لإصــاح، وهــذا مــا 

نصــت عليــه المــادة 597 مــن ق.م.ج.م : » يقــع التنفيــذ بطلــب مــن النيابــة العامــة عندمــا يصبــح 

ــة، أو بالطعــن لمصلحــة الأطــراف«، وهــذا  المقــرر غيــر قابــل لأي طريــق مــن طــرق الطعــن العادي

مــا نــص عليــه المشــرع أيضًــا فــي الفقــرة الأولــى مــن الفصــل 30 مــن ق.م.ج.م، والتــي جــاء فيهــا: 

» تبتــدئ مــدة العقوبــة الســالبة للحريــة مــن اليــوم الــذي يصبــح فيــه المحكــوم عليــه معتقــاً 

بمقتضــى حكــم حــاز قــوة الشــيء المحكــوم بــه«، مــع بعــض الاســتثناءات التــي تــرد علــى هــذا 

المبــدأ28.  

ــات 	  ــي، والعقوب ــراه بدن ــة أو لإك ــالبة للحري ــة س ــا لعقوب ــي متضمنً ــرر القضائ ــون المق أن يك

ــال.  ــس أو الاعتق ــجن أو الحب ــي الس ــي ه ــون المغرب ــي القان ــة ف ــالبة للحري الس

بالإضافــة إلــى الشــروط الســالفة الذكــر يجــب أن يتــم الاعتقــال بمؤسســة ســجنية تابعــة لــوزارة 

ــه  ــا حددت ــن م ــرج ع ــي أن تخ ــي لا ينبغ ــة الت ــذه المؤسس ــا؛ ه ــال قانونيًّ ــون الاعتق ــى يك ــدل حت الع

ــة29 أو  ــجون المركزي ــي؛ الس ــجنية ف ــات الس ــم للمؤسس ــون 23.98 المنظ ــن قان ــادة 8 م ــات الم مقتضي

الســجون الفاحيــة ثــم الســجون المحليــة، إضافــة إلــى مراكــز الإصــاح والتهذيــب30؛ والتــي تتــوزع تبعًــا 

لتنــوع المعامــات العقابيــة التــي يخضــع لهــا الســجناء ولخطورتهــم الإجراميــة وســنهم واســتعدادهم 

لاندمــاج الاجتماعــي؛ ولذلــك فإنــه لا يمكــن اعتقــال الأشــخاص فــي غيــر المؤسســات الســجنية التابعــة 

لــوزارة العــدل باعتبارهــا الجهــة المشــرفة علــى المؤسســات الســجنية بالمغــرب مــن خــال مديريــة إدارة 

الســجون وإعــادة الإدمــاج31.

ولأجــل إعمــال صاحيــات قاضــي تطبيــق العقوبــة فــي هــذا الصــدد، أعطــي لــه الحــق فــي الاطــاع 

ــرف الإدارة  ــن ط ــة م ــة قانوني ــا بطريق ــاظ به ــكها والاحتف ــن مس ــد م ــال والتأك ــجات الاعتق ــى س عل

ــا  ــا متتابعً ــة ترقيمً ــال مرقم ــجل الاعتق ــات س ــون صفح ــن ك ــده م ــال تأك ــن خ ــك م ــجنية، وذل الس

لعاج الأمراض العقلية، أو الوضع القضائي في مؤسسة فاحية.  
28   الإيــداع الفــوري بعــد إلغــاء قــرار قاضــي التحقيــق تطبيقًــا لمقتضيــات الفقــرة الأخيــرة مــن المــادة 244 مــن ق. م. ج. م. 
الأمــر بالإيــداع فــي الســجن أو بإلقــاء القبــض تطبيقًــا لمقتضيــات الفقــرة الأخيــرة مــن المــادة 269 مــن ق.م.ج.م.، فيمــا 
يتعلــق بجرائــم الجلســات. الأمــر بالإيــداع الفــوري فــي الســجن الصــادر عــن غرفــة الجنايــات عندمــا يكــون المتهــم حــرًّا 

وتحكــم عليــه بعقوبــة جنائيــة ســالبة للحريــة.    
29   السجون المركزية هي سجون وجدت لإيواء المدانين المحكوم عليهم بعقوبات طويلة الأمد.

30   مراكــز الإصــاح والتهذيــب: وحــدات مخصصــة فــي التكفــل بالأحــداث الجانحــين والأشــخاص المدانــين والذيــن تقــل 
أعمارهــم عــن عشــرين ســنة، وبدورهــا تتوفــر علــى وحــدات متخصصــة فــي تكويــن هــؤلاء فــي حــرف ومهــن تبعًــا 

لميولاتهــم قصــد تســهيل ولوجهــم للحيــاة العمليــة.
31   حفيظ، عبدالعلي. مرجع سابق، ص. 44.

 عادل بن علي العابد
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ــى  ــة عل ــذه الغاي ــه له ــن طرف ــدب م ــي المنت ــة أو القاض ــة الابتدائي ــس المحكم ــرف رئي ــن ط ــة م وموقع

الصفحــة الأولــى والأخيــرة ومؤشــرة علــى باقــي الصفحــات، إلــى جانــب تحققــه مــن اشــتمال ســجل 

الاعتقــال علــى تواريــخ دخــول المعتقلــين وخروجهــم باليــوم والســاعة مــع تســجيل ســندات الاعتقــال 

ــراج.  ــخ المقــرر لإف وتاري

كمــا يحــق لــه أيضًــا فــي هــذا الصــدد التأكــد مــن ضــرورة احتــواء ســجل الاعتقــال علــى جميــع 

المقــررات ونصــوص القانــون المغيــرة لمــدة الاعتقــال، وعــدم احتوائهــا علــى بيــاض أو محــو أو تشــطيب، وفي 

حالــة إذا تعلــق الامــر بوجــود خطــأ فــا بــد لــه مــن التحقــق مــن ضــرورة وجــود خــط أحمــر رقيــق فوقــه 

مصــادق عليــه مــن طــرف كل مســؤول عــن الضبــط ومديــر المؤسســة. 

ــجات  ــى س ــال عل ــة الاعتق ــة قانوني ــي مراقب ــات ف ــق العقوب ــي تطبي ــة قاض ــر صاحي ولا تقتص

الاعتقــال؛ بــل تمتــد إلــى جميــع المخالفــات لمقتضيــات القانــون المتعلــق بتنظيــم المؤسســات الســجنية 

وكيفيــة تســييرها المرتبطــة بالاعتقــال والتــي مــن بينهــا؛ إعطــاء المعتقــل كيفمــا كان الصنــف الــذي 

ينتمــي إليــه الحــق فــي إخبــار عائلتــه بمــكان اعتقالــه، أو إخبــار أي شــخص يــرى فيــه مصلحــة فــي ذلــك. 

أمــا إذا تعلــق الأمــر بمعتقــل يقــل عمــره عــن 20 ســنة؛ فينبغــي علــى مديــر المؤسســة الســجنية بصفــة 

تلقائيــة إخبــار أبويــه أو وصيــه أو كفيلــه، وإشــعار المعتقــل بحقــه فــي الإدلاء باســمه وعنــوان مــن يمكــن 

ــاً فــي  ــين عــن بعضهــم لي ــة عــزل المعتقل ــى مراقب ــة إل ــة، بالإضاف الاتصــال بهــم فــي الحــالات الطارئ

الســجون المركزيــة التــي يعتمــد فيهــا هــذا الأســلوب بنــاء علــى تعليمــات الطبيــب أو بصفــة مؤقتــة 

بســبب الاكتظــاظ، ومراقبــة عــدم التمييــز بــين المعتقلــين32.

وبعــد قيــام قاضــي تطبيــق العقوبــات بمراقبة ســجات الاعتقــال وكذلــك المخالفــات المرتبطــة بقانونية 
الاعتقــال يعــد تقريــراً يوجهــه إلــى وزيــر العــدل مــع إحالــة نســخة منــه إلــى النيابــة العامــة.33 

ومــا ياحــظ علــى هــذه الصاحيــات الممنوحــة لقاضــي تطبيــق العقوبــات بشــأن قانونيــة الاعتقــال 

ــرر  ــي ويح ــال القانون ــة الإخ ــى معاين ــا عل ــر فيه ــكلية يقتص ــة ش ــرد صاحي ــوى مج ــل س ــا لا تمث أنه

ــيء  ــو الش ــأن، وه ــذا الش ــبًا به ــراه مناس ــا ي ــاذه م ــدل لاتخ ــر الع ــة وزي ــاركاً صاحي ــأنه، ت ــراً بش محض

ــة حقــوق المعتقــل  ــه فــي حماي ــدور المنتظــر من ــات لا تنســــــجم مــع ال ــذي يجعــل هــذه الصاحي ال

الــذي يفــرض معــه أن يعطــى لــه دور إيجابــي فيهــا؛ فضــاً علــى أن هــذه الصاحيــة تصطــدم بإشــكالية 

الاكتظــاظ الــذي تعرفــه الســجون المغربيــة مــا يحــول دون إمكانيــة مراقبــة قانونيــة كل معتقــل علــى 

حــدة.

3. المبحث الثاني: مراقبة حقوق السجناء وإجراءات تأديبهم 
يقتضــي مبــدأ شــرعية العقوبــة أو التحديــد القانونــي للعقوبــات والآثــار المترتبــة عنهــا، ألا تنصــرف 

ــي يبقــى حــق  ــون، دون باقــي الحقــوق الأخــرى الت ــي تشــملها بنــص القان ــى الحقــوق الت ــة إلا عل العقوب

التمتــع بهــا قائمًــا دون قيــود، إلا مــا ارتبــط بالحرمــان مــن الحريــة، فالحكــم القضائــي بالعقوبــة لا يلغــي 

كليــة حقــوق المحكــوم عليــه وإنمــا تضعــه فــي مركــز جديــد يختلــف عــن المركــز الســابق المخصــص لــه 

كإنســان حــر ومواطــن بــريء.

32   جــاء فــي المــادة 51 مــن قانــون تنظيــم المؤسســات الســجنية وكيفيــة تســيرها رقــم 23.98 علــى أنــه: »لا يجــوز أن 
ــن أو  يكــون هنــاك تمييــز فــي المعاملــة بــين المعتقلــين، بســبب العــرق أو اللــون أو الجنــس أو الجنســية أو اللغــة أو الدي

ــرأي أو المركــز الاجتماعــي«. ال
33   في ظل مشروع قانون المسطرة الجنائية المغربية أصبح التقرير يرفع إلى الوكيل العام لدى محكمة النقض.

الصاحيات الرقابية لقاضي تطبيق العقوبة في المملكة المغربية
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فالمحكــوم عليــه فــي الواقــع لا يفقــد حقوقــه إلا بمقتضــى مــا قــرره الحكــم، وبالتالــي لابــد مــن توفيــر 

ــق  ــي تطبي ــي لقاض ــرع المغرب ــوّل المش ــك خ ــا؛ لذل ــه منه ــى ل ــا تبق ــرام م ــة لاحت ــات الضروري الضمان

العقوبــات مراقبــة مــدى احتــرام المؤسســة الســجنية لحقــوق المحكــوم عليــه )المطلــب الأول(، كمــا خــوّل 

ــن إدارة  ــجنية م ــات الس ــزلاء المؤسس ــى ن ــة عل ــب المطبق ــراءات التأدي ــرام إج ــدى احت ــي م ــر ف ــه النظ ل

المؤسســة التــي خــوّل لهــا المشــرع القانــون المنظــم للســجون صاحيــة توقيــع الجــزاءات التأديبيــة علــى 

ــون أفعــالًا تهــدد الانضبــاط المطلــوب داخــل المؤسســة الســجنية )المطلــب  ــن يأت المحكــوم عليهــم الذي

الثانــي(.

  

3. 1. المطلب الأول: مراقبة احترام حقوق السجناء
ــث  ــي، حي ــتوى الدول ــى المس ــم عل ــوم عليه ــوق المحك ــرام حق ــة لاحت ــات الضروري ــس الضمان تم تكري

عملــت الأمم المتحــدة منــذ تأسيســها علــى تشــجيع المعاملــة الإنســانية للمســجونين، فيحظــر الإعــان 

ــية  ــة القاس ــب والمعامل ــون الأول 1948م التعذي ــمبر / كان ــي 10 ديس ــؤرخ ف ــان الم ــوق الإنس ــي لحق العالم

ــانية34.  ــة الإنس ــة للكرام ــانية والحاطّ الإنس

ويعكــس هــذا الاهتمــام ميثاقهــا الــذي نــص علــى مجموعــة مــن الهيئــات أنيطــت بهــا صاحيــات 

ــرى  ــزة أخ ــي وأجه ــادي والاجتماع ــس الاقتص ــدة والمجل ــلأمم المتح ــة ل ــة العام ــات؛ كالجمعي ــاذ توصي اتخ

تتكلــف بالتحقيــق والحمايــة المباشــرة؛ أهمهــا لجنــة حقــوق الإنســان التــي نصــت عليهــا المــادة 68 مــن 

ميثــاق الأمم المتحــدة، وهــي مؤسســة لهــا أهميــة كبــرى مــن حيــث تمكــين المنظمــة العالميــة مــن ممارســة 

مهامهــا فــي ميــدان حقــوق الإنســان، ومــن بــين المهــام المنوطــة بهــا العمــل علــى تطويــر واحتــرام حقــوق 

الإنســان وذلــك بدراســة تقاريــر الــدول التــي أصبحــت إلزاميــة منــذ 1956م35، والمفوضيــة الســامية لحقوق 

ــا  ــد بفيين ــان المنعق ــوق الإنس ــي لحق ــر العالم ــار المؤتم ــي إط ــة ف ــة العام ــت الجمعي ــث وافق ــان، حي الإنس

ــق  ــن طري ــوق ع ــة الحق ــزز حماي ــان يع ــوق الإنس ــامي لحق ــوض س ــب مف ــاء منص ــى إنش ــنة 1993 عل س

الدخــول فــي مفاوضــات مــع الحكومــات مــن أجــل ضمــان احتــرام حقــوق الإنســان. 

فالــدور الرئيســي لهــذه الأجهــزة هــو حمايــة الشــرعية الدوليــة لحقــوق الإنســان والتــي تتمثــل فــي 

الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان لعــام 1948م، والعهــد الدولــي للحقــوق المدنيــة والسياســية والبروتوكول 

ــة الإعــدام الــذي وافقــت عليــه الجمعيــة العامــة  الثانــي المتعلــق بنفــس العهــد والخــاص بإلغــاء عقوب

ســنة 1989م ودخــل حيــز التنفيــذ فــي يوليــو / تمــوز 1991م مــا يســمح بالقــول أن حــق الســجين فــي 

معاملــة عقابيــة إنســانية يخضــع للحمايــة الدوليــة36.

34   الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان وثيقــة تاريخيــة مهمــة فــي تاريــخ حقــوق الإنســان صاغهــا ممثلــون مــن مختلــف 
الخلفيــات القانونيــة والثقافيــة مــن جميــع أنحــاء العالــم، واعتمــدت الجمعيــة العامــة الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان 
فــي باريــس فــي 10 ديســمبر )كانــون الثانــي / دجنبــر( 1948م بموجــب القــرار 217 ألــف بوصفــه أنــه المعيــار المشــترك 
الــذي ينبغــي أن تســتفيد منــه كافــة الشــعوب والأمم وهــو يحــدد وللمــرة الأولــى، حقــوق الإنســان الأساســية التــي 

ــا.   يتعــين حمايتهــا عالميًّ
35   بنــدورو، عمــر. )1998(. مدخــل إلــى دراســة حقــوق الإنســان والحريــات العامــة. مطبعــة النجــاح الجديــدة، الــدار البيضاء، 

ط. 1، ص. 38-37.  
ــن يتعرضــون لأي  ــة جميــع الأشــخاص الذي 36   هــذا مــا نــص عليــه المبــدأ الأول مــن مجموعــة المبــادئ المتعلقــة بحماي
شــكل مــن أشــكال الاحتجــاز أو الســجن، والتــي اعتمــدت ونشــرت بموجــب قــرار الجمعيــة العامــة لــلأمم المتحــدة 173/43 
المــؤرخ فــي 9 ديســمبر 1988 حيــث جــاء فيــه: »يعامــل جميــع الأشــخاص الذيــن يتعرضــون لأي شــكل مــن أشــكال 

الاحتجــاز أو الســجن معاملــة إنســانية وباحتــرام لكرامــة الشــخص الإنســاني الأصليــة«.

 عادل بن علي العابد
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ويترتب عن ذلك: 

ضرورة حماية السجون من التعذيب.	 

حظر القسوة في مجال احتياطات الأمن وفي مجال التأديب.	 

تحسين الأحوال المعيشية داخل السجن.	 

وفــي هــذا الإطــار يحــق للمحكــوم عليــه الــذي تعــرض إلــى تعســفٍ أدى إلــى المــس بكرامتــه وآدميتــه 

ــة  ــن اتفاقي ــرة م ــادة العاش ــرق الم ــوى خ ــان بدع ــوق الإنس ــة حق ــى لجن ــكوى إل ــدم بش ــان أن يتق كإنس

الحقــوق المدنيــة والسياســية والتــي تحظــر إخضــاع أي فــرد للتعذيــب والمعاملــة القاســية.  

ونظــراً لأن لجنــة حقــوق الإنســان التــي خــوّل لهــا المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي الحــق فــي النظــر 

فــي شــكاوى الأفــراد الذيــن خرقــت حقوقهــم ليســت لهــا صفــة المحكمــة، وقراراتهــا ليســت ملزمــة فــإن 

فعاليتهــا تبقــى محــدودة لا تحقــق الضمــان القانونــي لحقــوق المحكــوم عليــه37.

واهتمــت المنظمــات الدوليــة الإقليميــة اهتمامًــا خاصًــا بحمايــة حقــوق الإنســان عــن طريــق إبــرام 

العديــد مــن المواثيــق الدوليــة مــا أدى إلــى تطــور آليــات الحمايــة الإقليميــة؛ أهمهــا الاتفاقيــة الأوربيــة 

لحقــوق الإنســان التــي أبرمــت فــي إطــار مجلــس أوروبــا ســنة 1950م ودخلــت حيــز التنفيــذ ســنة 1953م، 

والاتفاقيــة الأمريكيــة لحقــوق الإنســان التــي أقــرت ســنة 1964م فــي كوســتريكا وأصبحــت نافــذة ســنة 

1981م وأصبــح ســارية المفعــول ســنة 1986م38. 

ــرعّ  ــا المش ــن بينه ــات، وم ــذه الضمان ــدت ه ــريعات أك ــب التش ــي فأغل ــتوى الوطن ــى المس ــا عل وأم

المغربــي الــذي صــادق علــى العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة بتاريــخ 

27 مــارس / آذار 1989م، كمــا صــادق علــى العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية بتاريــخ 

27 مــارس / آذار 1979م، كمــا صــادق علــى اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب وغيــره مــن ضــروب المعامــات أو 

ــران 1993م39.  ــو / حزي ــخ 14 يوني ــة بتاري ــانية أو المهين ــية أو الاإنس ــات القاس العقوب

وهــي اتفاقيــات حــاول المشــرعّ المغربــي ترجمتهــا مــن خــال الأحــكام الــواردة فــي القانــون المنظــم 

ــن ق.م.ج.م.،  ــادة 596 م ــن الم ــة م ــرة الخامس ــت الفق ــا نص ــجنية، كم ــات الس ــيير المؤسس ــة تس لكيفي

علــى ضمــان حقــوق الســجناء، مــا يطــرح التســاؤل حــول مفهــوم هــذه الحقــوق، وهــل يمكــن فعــاً منــح 

الســجين كافــة حقوقــه؟ خصوصًــا وقــد جــاءت عبــارة حقــوق الســجناء بعبــارة عامــة، فهــل يقصــد بهــا 

كل الحقــوق التــي تضمنهــا للســجناء القوانــين المتعلقــة بتنظيــم وتســيير المؤسســات الســجنية؟، أو 

هــل يجــب التوســع فــي فهــم عبــارة الحقــوق؟، لتشــمل كل الحقــوق اللصيقــة بالإنســان، والمتمثلــة فــي 

صــون كرامــة المحكــوم عليــه مــن أي تعســف قــد يمــارس عليــه مــن طــرف الإدارة العقابيــة؟  

ــان،  ــة بالإنس ــوق اللصيق ــمل كل الحق ــة لتش ــاءت عام ــي ج ــوق، الت ــارة الحق ــة عب ــر لصياغ فبالنظ

والمتمثلــة فــي صــون كرامــة المحكــوم عليــه، والتــي اعتبرهــا البعــض بأنهــا تلــك الطائفــة مــن الحقــوق 

ــوم  ــي للمحك ــاج الاجتماع ــادة الاندم ــل إع ــن أج ــة م ــة والعقابي ــات الجنائي ــى. )1996(. الإصاح ــي، مصطف 37  العوج
عليهــم بعقوبــات جزائيــة. العدالــة الجنائيــة والإصاحــات الســجنية، أعمــال النــدوة العربيــة الافريقيــة حــول العدالــة 
ــن  ــاع ع ــية للدف ــة التونس ــان والرابط ــوق الإنس ــي لحق ــد العرب ــا المعه ــي نظمه ــجنية الت ــات الس ــة والإصاح الجنائي
ــا.  ــا بعده ــمبر 1991، ص. 170 وم ــر – 21 ديس ــس، 29 نوفمب ــي،  تون ــاح الجنائ ــة لإص ــة الدولي ــان والمنظم ــوق الإنس حق
38   المهداتــي، لطيفــة. )2005(. الشــرعية فــي تنفيــذ العقوبــات الســالبة للحريــة. الشــركة الشــرقية، الربــاط، ط. 1، ص. 

219. والشــوربي، عبــد الحميــد. )1998(. التنفيــذ الجنائــي علــى ضــوء القضــاء والفقــه. منشــأة المعــارف. ص.287.
39   صــادق عليهــا المغــرب بمقتضــى الظهيــر الشــريف رقــم 362.93,1 الصــادر فــي نونبــر 1996 ومنشــور بالجريــدة الرســمية 

بتاريخ 19 ديســمبر )كانــون الثاني/دجنبــر( 1996.

الصاحيات الرقابية لقاضي تطبيق العقوبة في المملكة المغربية
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التــي لا تــرد عليهــا قيــود، والتــي يســتمدها المســجون مــن وصفــه كإنســان، ويتســاوى فيهــا مــع مــن 

ــة  ــي المعامل ــوازن ف ــى الت ــاظ عل ــن الحف ــي تضم ــوق الت ــا كل الحق ــل ضمنه ــجن، وتدخ ــارج الس ــم خ ه

ــة40. العقابي

لذلــك فــإن الاعتــراف بوجــود حقــوق للســجين أصبــح مــن المســلمات فــي علــم العقــاب، طالمــا أن 

التنفيــذ العقابــي يجــد أساســه فــي القانــون الــذي ينشــئ عاقــات بــين الســجين والدولــة، حيــث يحــدد 

قيــوداً علــى حريــة الســجين كمــا يضــع حــدوداً علــى ســلطة الدولــة تجــاه الحقــوق الفرديــة المضمونــة 

قانونـًـا؛ فالمماثلــة بــين حقــوق الســجين والمواطــن الحــر موجــودة إلا فيمــا وجــب تقييــده نتيجــة للتنفيــذ41. 

ــوق  ــاة حق ــدى مراع ــة م ــة مراقب ــات صاحي ــق العقوب ــي تطبي ــي لقاض ــرعّ المغرب ــوّل المش ــذا خ ل

ــة  ــات، وضمان ــوق والحري ــي للحق ــارس طبيع ــاء كح ــدور القض ــتمرارية ل ــد واس ــو تأكي ــجناء، وه الس

أساســية للحفــاظ علــى حقــوق الســجين فــي عاقتــه مــع إدارة الســجن. وهــذه الحقــوق مكرســة فــي 

ــييرها  ــة تس ــجنية وكيفي ــات الس ــم المؤسس ــق بتنظي ــر المتعل ــا الظهي ــين وأهمه ــن القوان ــد م العدي

والمرســوم التطبيقــي، وحظــي هــذا القانــون بشــبه إجمــاع حــول نبــل الأهــداف التــي ســطرها، والتــي لا 

يمكــن الاختــاف بانضبــاط الكثيــر منهــا لخلفيــة حقوقيــة تنهــل مــن المواثيــق الدوليــة لحقــوق الإنســان، 

إذ يعــد لبنــة أساســية مــن أجــل تكريــس حقــوق الســجناء وفــرض احترامهــا، والارتقــاء بنمــط التعامــل 

الإنســاني والأخاقــي معهــم إلــى المســتوى الــذي يحفــظ كرامتهــم والحــد الأدنــى مــن حقــوق لأن الحفــاظ 

علــى الحقــوق  يمــر أساســيًّا عبــر نظــام قانونــي، الــذي يجــب أن يشــمل جمــع المواطنــين دون تمييــز ســواء 

أكانــوا أحــراراً أو قابعــين فــي الســجون؛ خاصــة وأن القانــون جــاء فــي ســياق مرحلــة توجــه فيهــا المغــرب 

نحــو تأســيس دعائــم الدولــة الحديثــة التــي تعتمــد علــى الإنســان بالدرجــة الأولــى وتجعــل الديمقراطيــة 

وحقــوق الإنســان مــن مقوماتهــا الأساســية42، ويمكــن إجمــال هــذه الحقــوق فــي مــا يلــي:

3. 1. 1. الحق في معاملة إنسانية تحترم كرامة السجين 
وذلــك مــن خــال الحــق فــي وضعيــة ســجنية مناســبة وفــق معاييــر تصنيفيــة؛ ويتجلــى إقــرار هــذا 

الحــق مــن خــال تصنيــف المؤسســات الســجنية، والفصــل بــين فئــات النــزلاء داخل كل مؤسســة بشــكل 

يتوخــى تفعيــل أكثــر مــا يمكــن مبــدأ تفريــد العقوبــة الســـــــالبة للحريــة وذلك وفــق القاعدتــين 8 و67 

مــن مجموعــة القواعــد الدنيــا لمعاملــة الســجناء، وهــذا مــا يظهــر مــن خــال المــواد 9 و10 و11 و12 و29 

مــن القانــون الخــاص بالســجون.

3. 1. 2. الحق في الإخبار وفي التظلم 
ــجناء،  ــة الس ــا لمعامل ــد الدني ــة القواع ــن مجموع ــدة 35 م ــه القاع ــص علي ــا تن ــع م ــجامًا م انس

ينــص القانــون 23.98 فــي المــادة 26 علــى وجــوب إشــعار كل معتقــل عنــد إيداعــه بمؤسســة ســجنية 

بالمقتضيــات الأساســية الــواردة فــي هــذا القانــون وفــي النصــوص القانونيــة والضوابــط الصــادرة تطبيقًا 

لــه، »وعلــى الخصــوص إخبــاره بحقوقــه وواجباتــه«، وهــذا الإشــعار يتضمــن كذلــك البيانــات المتعلقــة 

40   غنام، محمد غنام. )2004(. حقوق الإنسان في السجون. جامعة الكويت، ص. 18. 
41   المهداتي، لطيفة. مرجع سابق، ص. 219. والشوربي، عبد الحميد. مرجع سابق، ص. 179.

ــة  ــون والسياس ــة للقان ــة المغربي ــة، المجل ــق الدولي ــجون والمواثي ــد للس ــون الجدي ــز. )2000(. القان ــد العزي ــة، عب 42   الحيل
ــم 23.98  ــون رق ــة للقان ــيد. )2002(. دراس ــفين، رش ــة، ع. 33-34، ص. 220. وتاش ــة المحمدي ــة فضال ــاد. مطبع والاقتص
ــد.  ــز محم ــد العزي ــن، عب ــوث، ع. 1، ص. 102. ومحس ــة البح ــجنية. مجل ــات الس ــيير المؤسس ــم وتس ــق بتنظي المتعل

ــرة. ــة، القاه ــة العربي ــة. دار النهض ــكام الجنائي ــذ الأح ــة تنفي ــي مرحل ــان ف ــوق الإنس ــة حق )1994(. حماي
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ــل المعتقلــين وكــذا طــرق تقــديم التظلمــات  ــد وترحي بنظــام الاعتقــال ومســطرة العفــو والإفــراج المقي

ــل  ــلم للمعتق ــل يس ــق دلي ــن طري ــغ ع ــات تبل ــذه المعلوم ــأن ه ــها ب ــادة نفس ــح الم ــكايات. وتوض والش

ــا وجــب إخبــاره شــفويًّا مــن  بطلــب منــه وعــن طريــق ملصقــات داخــل المؤسســة، وإذا كان المعتقــل أميًّ

طــرف المكلــف بالعمــل الاجتماعــي وفــي هــذه الحالــة يشــار إلــى ذلــك الإخبــار بملفــه.

ــون خــوّل  ــإن هــذا القان ــة الســجناء، ف ــا لمعامل ومراعــاة للقاعــدة 36 مــن مجموعــة القواعــد الدني

ــر إدارة  ــى مدي ــجنية أو إل ــة الس ــر المؤسس ــى مدي ــفويًّا إل ــا أو ش ــا كتابيًّ ــكي إم ــق التش ــجناء ح للس

ــة  ــوب دراس ــدًا وج ــجون؛ مؤك ــة الس ــة لمراقب ــة الإقليمي ــة أو اللجن ــلطات القضائي ــجون والس الس

ــون 23.98. ــن القان ــادة 98 م ــات الم ــب مقتضي ــة حس ــراءات الازم ــاد الإج ــكايات واتخ الش

3. 1. 3. الحق في ظروف سجنية ملائمة للصحة والسلامة 
ــون للســجناء الحــق فــي ظــروف ســجنية مائمــة للصحــة والســامة والاســتفادة مــن  خــوّل القان

الخدمــات الصحيــة، وضــرورة العنايــة بوســائل التغذيــة وذلــك مــن خــال التنصيــص علــى عــدد الوجبــات 

الغذائيــة علــى أن تكــون وجبــات كافيــة ومتوازنــة مــن الناحيــة الصحيــة43. وبمــا أن مســتوى التغذيــة 

مرتبــط بالإمكانيــات الماديــة وبالميزانيــة الماليــة للســجون فــإن القانــون رقــم 23.98 فتــح مجــالًا لتحســين 

ظــروف تغذيــة الســجناء يتمثــل فــي أمريــن اثنــين : 

إتاحة الفرصة للمعتقلين لشراء مؤن وأشياء ضرورية.	 

إعطاؤهم الحق في التوصل بمؤن إضافية ومابس من خارج السجن.	 

3. 1. 4. الحقوق التربوية والثقافية
ويأتــي فــي مقدمــة هــذه الحقــوق الحــق فــي التعليــم لمــا لــه مــن أهميــة فــي تكويــن الوعــي والإدراك 

لــدى المعتقــل، ونجــد أن المشــرعّ المغربــي ســمح للمعتقلــين الذيــن يتابعــون دراســتهم بمتابعــة المحاضــرات 

واجتيــاز الاختبــارات خــارج المؤسســة، كمــا أعفاهــم مــن القيــام بــأي عمــل؛ وذلــك لتافــي أي عائــق مــادي 

يحــول دون اســتكمالهم لدراســتهم. 

هــذا فضــاً علــى أن مختلــف الســجون تعطــى فيهــا دروس محــو الأميــة للمعتقلــين، وذلــك بفضــل 

ــض  ــهام بع ــل إس ــدان وبفض ــي المي ــين ف ــف الفاعل ــع مختل ــجون م ــا إدارة الس ــي تبرمه ــراكات الت الش

المعتقلــين فــي تأطيــر هــذه الحصــص.

ــن  ــادة 78 م ــا الم ــت عليه ــي نص ــة والت ــة والثقافي ــطة الترفيهي ــا الأنش ــي ضمنه ــل ف ــا يدخ كم

مجموعــة القواعــد الحــد الأدنــى لمعاملــة الســجناء علــى الاعتنــاء بالجانــب البدنــي والعقلــي للســجناء 

ــة. ــة وترفيهي ــطة ثقافي ــم أنش بتنظي

3. 1. 5. الحق في التأهيل والتقويم
ــة  ــة، وتقوي ــه والتربي ــي والتوجي ــي والحرف ــن المهن ــمل التكوي ــل تش ــة التأهي ــي أن عملي ــك ف لا ش

43   تنــص المــادة 76 مــن المرســوم التطبيقــي للقانــون 23.98 علــى أنــه: “تتكلــف إدارة المؤسســة بتغذيــة المعتقلــين وفــق 
نظــام غدائــي متــوازن. يســتجيب لضــرورة الحفــاظ علــى صحتهــم. يشــتمل نظــام التغذيــة علــى ثــاث وجبــات يوميــة 
تحــدد كميتهــا ونوعيتهــا مــن طــرف مديريــة إدارة الســجون وإعــادة الإدمــاج بعــد استشــارة المصالــح المختصــة بــوزارة 
ــن  ــار الس ــال صغ ــع والأطف ــات والرض ــل والمرضع ــاء الحوام ــى والنس ــين المرض ــة بالمعتقل ــة خاص ــدد أنظم ــة. تح الصح

باستشــارة طبيــب المؤسســة«.

الصاحيات الرقابية لقاضي تطبيق العقوبة في المملكة المغربية
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الصفــات الخلقيــة لــكل ســجين وفــق ميولــه ومزاجــه الشــخصي وطموحاتــه بعــد الإفــراج عنــه. لذلــك 

فهــي تحتــاج إلــى أطــر مكونــة ومؤهلــة تكشــف عــن ميــول كل ســجين وإمكانياتــه وكذلــك الفضــاء 

ــل كل  ــي داخ ــص المهن ــن التخص ــوع م ــة ن ــى إقام ــرعّ إل ــع بالمش ــا دف ــذا م ــه، وه ــم ل ــجني المائ الس

ــجنية44.   ــة س مؤسس

3. 1. 6. الحق في الخلوة الشرعية
فــي ظــل إنــكار القوانــين الســابقة للحالــة الزوجيــة للســجين، وفــرض عزوبــة حكميــة عليــه طيلــة 

مــدة الاعتقــال45 مــوازاة مــع القواعــد الدنيــا لمعاملــة الســجناء فــي هــذا الموضــوع، جــاء هــذا الأســلوب 

تطبيقًــا لخاصــات علــم النفــس وخاصــة مدرســة التحليــل النفســي التــي تولــي للجنس أهميــة قصوى 

ــوة  ــراد بالخل ــة، وي ــة والاجتماعي ــه المهني ــد فعاليت ــي تحدي ــى ف ــل حت ــرد، ب ــخصية الف ــكيل ش ــي تش ف

ــاة  ــا للحي ــوت خاصــة معــدة أساسً ــه أو العكــس فــي بي ــزوج بزوجت الشــرعية بالســجن أن يســتقل ال

الزوجيــة، بعــد اســتيفاء شــروط شــرعية وقانونيــة.

ولــم يتــم ذكــر الخلــوة الشــرعية فــي القانــون رقــم 23.98 ولا فــي مرســومه التطبيقــي؛ لــذا علــل 

الســيد وزيــر العــدل آنــذاك عــدم التنصيــص عليهــا صراحــة بســريةّ وحميميــة هــذه العاقــة اعتبــاراً 

لعاداتنــا وثقافتنــا، فتقــرر إجراؤهــا فــي قاعــدة خاصــة تحــت جــو مــن الحرمــة، وأضــاف أن المــادة 75 مــن 

القانــون رقــم 23.98 تبيــح لمديــر المؤسســة الســجنية، تحــت ضمانــة أمنيــة كافيــة الترخيــص بالزيــارات 

فــي »محــل خــاص« وهــذه العبــارة - حســب قولــه - واســعة، يمكــن أن نــدرج فيهــا الزيــارات العائليــة46، 

لكــن فــي اعتقادنــا أن المحــل الخــاص الــوارد فــي المــادة 75 لا يفيــد غرفــة الخلــوة الشــرعية ذلــك أن نفــس 

المــادة تلــزم المديــر أو عــون يعــين مــن طرفــه، وهــو مــا يكســر حرمــة هــذه العاقــة. 

كمــا أن عــدم الاعتــراف لهــذه الخلــوة بصفــة الحــق ينطلــق مــن كونهــا أدرجــت فــي الفضــاء الســجني 

ــاء وزارة الأوقــاف والشــئون الإســامية بجدواهــا فــي إصــاح الســجناء  ــة بعــد إفت علــى ســبيل التجرب

وهــو مــا صــار عليــه الفقــه المقــارن47، وكذلــك الأمــر فــي بعــض التشــريعات الدوليــة ككنــدا والدنمــارك 

ــذا  ــدد ه ــم يح ــنة 2009م ل ــي لس ــون الفرنس ــدو أن القان ــا، ويب ــبانيا وغيره ــعودية وإس ــدا والس وهولن

ــد  ــة وأح ــات الأمريكي ــن الولاي ــدد م ــي ع ــا ف ــيئًا اعتياديًّ ــر ش ــار الأم ــا ص ــه 36، بينم ــي فصل ــه ف التوج

مكونــات الحيــاة الســجنية الطبيعيــة، وفــي كوســتاريكا خصصــت غرفــة للزيــارة الزوجيــة ليظــل فيهــا 

الزوجــين مــدة تتــراوح بــين أربــع ســاعات وليلــة كاملــة48. 

ــات والمنظمــات  ــد مــن الهيئ ــوة الشــرعية بالنســبة للســجين، دعــوة العدي ومــا يدعــم أهميــة الخل

الحقوقيــة والمختصــة فــي حقــوق الإنســان والإصــاح وإعــادة التربيــة لهــذا الأســلوب فــي التعامــل مــع 

الســجناء، ومــن خيــرة الأمثلــة تنظيــم المرصــد المغربــي للســجون حملــة شــعار: »الحــق فــي الحميميــة 

44   حفيظ، عبد العلي. مرجع سابق، ص. 101.
ــاد  ــون واقتص ــة لقان ــة المغربي ــة. المجل ــالبة للحري ــة الس ــات العقوب ــتورية مكون ــدى دس ــد. )2003(. م ــي، أحم 45   التهام

ــاء، ع. 29، ص. 158. ــدار البيض ــة، ال التنمي
46   بوجغــاض، ســعيد. )2010/2009(. أنســنة وضعيــة الســجين بــين التشــريع والواقــع. رســالة ماجســتير )القانــون الخــاص 
تخصــص علــوم جنائيــة( غيــر منشــورة، كليــة العلــوم القانونيــة والاقتصاديــة والاجتماعيــة، جامعــة محمــد الخامــس، 

أكــدال، الربــاط، ص. 47.
47   العمــري، عبــد اللطيــف. )2002(. الخلــوة الشــرعية حــل نفســي، وتربــوي، واجتماعــي فــي اتجــاه الإدمــاج. مجلــة إدمــاج، 

الربــاط، ع. 1، ص. 24.
48   بوجغاض، سعيد. مرجع، ص. 48.
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ا  داخــل الســجن«، غيــر أن المؤسســة الســجنية تتعامــل مــع الخلــوة الشــرعية باعتبارهــا تدبيراً تشــجيعيًّ

للســجناء المتزوجــين المتميزيــن بحســن الســلوك.

ــي وكونهــا أصبحــت  ــرة، رغــم تطورهــا الإيجاب ــة لأنهــا جــد قصي ــر كافي ــارة غي ــا، تظــل الزي عمومً

مباشــرة، بعــد الاعتــراف بدورهــا فــي خفــض معــدل انحــراف وطــاق زوجــات الســجناء49، وقــد صــدر فــي 

ــاث ســنوات نافــذة مــن أجــل  ــزوج لمــدة ث ــة ال ــى يقضــي بكــون إدان ــرار للمجلــس الأعل هــذا الشــأن ق

التزويــر يشــكل ضــرراً للزوجــة يبــرر التطليــق، لحرمانهــا مــن حقوقهــا الشــرعية التــي منهــا المعاشــرة 

ــاكنة50.  والمس

وهنــاك، أيضًــا، خصائــص فيمــا يتعلــق بتعميــم فضاءاتهــا بالســجون وعــدم توحيــد العمــل وتطبيــق 

المذكــرات المنظمــة لوتيرتهــا مــع اللجــوء التعســفي لمنــع الزيــارة كإجــراء تأديبــي، ناهيــك عــن الترحيــل 

بعيــدًا عــن مــكان إقامــة العائلــة والــذي يــؤدي فــي غالــب الأحيــان إلــى قطــع هــذه العاقــات ذات الأهمية 

الخاصــة بالنســبة للمعتقلــين.

ــوم  ــماح للمحك ــجون، الس ــم للس ــد المنظ ــون الجدي ــب القان ــتحدثة بموج ــات المس ــن الإصاح وم

عليهــم بالخــروج مؤقتًــا مــن المؤسســة الســجنية، حيــث أصبــح بإمــكان المدانــين الذيــن قضــوا نصــف 

ــر إدارة  ــن مدي ــراح م ــى اقت ــاء عل ــا أو بن ــا تلقائيًّ ــلوك، إم ــيرة والس ــن الس ــن بحس ــة والمتميزي العقوب

الســجون الاســتفادة مــن رخــص اســتثنائية للخــروج لا تتعــدى عشــرة أيــام، بمناســبة الأعيــاد الوطنيــة 

والدينيــة أو بقصــد الحفــاظ علــى الروابــط العائليــة أو لتهيــئ إدماجهــم الاجتماعــي، بــل يمكــن لمديــري 

المؤسســات منــح رخــص خــروج للنــزلاء قصــد الذهــاب إلــى مستشــفيات لزيــارة ذويهــم الموجوديــن فــي 

حالــة متدهــورة أو الســماح لهــم بحضــور مراســيم دفــن أقربائهــم متــى توفــرت الشــروط القانونيــة51. 

كمــا لا تفوتنــا الفرصــة فــي إطــار الحديــث عــن حقــوق الســجناء، مــن الحديــث عــن حقــوق الســجناء 

ــى أحــكام  ــم تتطــرق إل ــة، فهــي ل ــين الوطني ــى القوان ــه بالرجــوع إل ذوي الاحتياجــات الخاصــة، حيــث إن

ــذ  ــرة تنفي ــة فت ــن ممارس ــم م ــا يمكنه ــة، وم ــزلاء ذوي الإعاق ــوق الن ــن حق ــا يضم ــوص م ــة بخص مفصل

الحكــم أو العقوبــة، بــل إن المشــرعّ المغربــي نجــده قــد أعطــى أهميــة كبيــرة للمحافظــة علــى الانضبــاط 

داخــل المؤسســة الســجنية، وأغفــل وضعيــة الســجناء ذوي الاحتياجــات الخاصــة، خاصــة فــي القانــون 

ــق بتنظيــم وتســيير المؤسســات الســجنية. المتعل

والجديــر بالذكــر أنــه عمــاً بقواعــد » نيلســون مانديــا » - وهــي قواعــد تحســينية ومنقحــة لقوانــين 

الأمم المتحــدة ذات الصلــة بمعاملــة الســجناء52- فإنــه يتوجــب علــى إدارات الســجون أن تتخــذ كل الســبل 

الضروريــة والإجــراءات لتكريــس حقــوق الســجناء ذوي الاحتياجــات الخاصــة وحمايتهــا، وأن تعمــل علــى 

تحضيــر كل المســتلزمات التيســيرية للحفــاظ علــى عيشــة الســجناء ذوي الإعاقــات البدنيــة أو النفســية 

أو الذهنيــة أو المســنين وغيرهــم مــن ذوي الإعاقــات الاجتماعيــة التــي قــد تكــون مكتســبة؛ وذلــك بطريقة 

49   العمري، عبد اللطيف. مرجع سابق، ص. 25.
50   القــرار رقــم 56 الصــادر بتاريــخ 2002/01/23 الملــف الشــرعي عــدد 2001/1/2/475 منشــور بمجلــة قضــاء المجلــس الأعلــى، 

ع. 61، 2003، ص. 89.
ــات  ــيير المؤسس ــم وتس ــق بتنظي ــنة 1998 المتعل ــم 23.98 لس ــون رق ــي القان ــراءة ف ــى. )2005(. ق ــداح، مصطف 51   م

الســجنية. مجلــة البحــوث، ع، 4، ص. 34.
52   المندوبيــة الوزاريــة المكلفــة بحقــوق الإنســان. )ينايــر، 2016(. وضعيــة الممارســة الاتفاقيــة للمملكــة المغربيــة وتفاعلها 

مــع اليــات الأمم المتحــدة لحقوق الإنســان. 

الصاحيات الرقابية لقاضي تطبيق العقوبة في المملكة المغربية
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ممنهجــة وعلــى أســاس مبــدأ المســاواة مــع توفيــر غــرف نــوم لهــم مهــواة ومراحيــض نظيفــة ومابــس 

وأغذيــة صحيــة مائمــة، وتوفيــر الرعايــة الصحيــة دون أي تمييــز53.

وفــي هــذا الإطــار، تجــدر الإشــارة إلــى أن »المندوبيــة العامــة لإدارة الســجون وإعــادة الإدمــاج« قامــت 

ــوق  ــيخ حق ــرورة ترس ــه ض ــي ديباجت ــجون، ورد ف ــم الس ــد لتنظي ــون جدي ــروع قان ــوّدة مش ــديم مس بتق

ــار  ــة54، ولقــد تم اعتب ــق الدولي ــي تقتضيهــا المواثي ــات الت ــة الضمان ــورة كاف ــي الســجون وبل الإنســان ف

هــذه المســوّدة بمثابــة أول مســوّدة تتضمــن مقتضيــات جديــدة متناســبة مــع قواعــد » نيلســون مانديــا« 

ــنين  ــخاص المس ــوق الأش ــق بحق ــث المتعل ــا الثال ــي فرعه ــى 318 ف ــواد 314 إل ــن الم ــت م ــث خصص بحي

وذوي الاحتياجــات الخاصــة، لكــن يبقــى الســؤال هــل هــذه المــواد كافيــة لضمــان حقــوق الأشــخاص ذوي 

الإعاقــة بمــا فيهــم المســنون؟ 

ــات علــى مراعــاة  وبعــد اســتعراضنا لأهــم حقــوق الســجناء، والتــي يســهر قاضــي تطبيــق العقوب

ــو  ــار ه ــذا الإط ــي ه ــه ف ــارة إلي ــب الإش ــا يج ــا، وكل م ــجنية باحترامه ــات الس ــزام المؤسس ــدى الت م

ضــرورة قيــام قاضــي تطبيــق العقوبــات بالإنصــات إلــى الســجناء واستفســارهم عــن ظــروف عيشــهم 

وســكنهم وطعامهــم، ومــدى اســتجابة الإدارة لمتطلباتهــم، وتضمــين ذلــك فــي تقريــر يوجــه إلــى وزيــر 

العــدل55، غيــر أن التســاؤل الــذي يتبــادر إلــى الذهــن هــو مــا مــدى إمكانيــة المطالبــة بــأي تعويــض فــي 

حالــة وجــود أي تقصيــر أو أي إخــال مــن طــرف إدارة الســجون؟

ونعتقــد أنــه لا مانع مــن اللجــوء إلــى القضــاء للمطالبــة بالتعويــض فــي مواجهــة إدارة الســجون 

كشــخص معنــوي باعتبارهــا المســؤول عــن التنظيــم وتوفيــر الحراســة الازمــة طبقًــا لمقتضيــات الفصل 

79 مــن ق.ل.ع.م 56 والــذي ينــص علــى أنــه: »الدولــة والبلديــات مســؤولة عــن الأضــرار الناتجــة عــن تســيير 

إدارتهــا وعــن الأخطــاء المصلحيــة ».

وهنــا يحضرنــا قــرار صــادر عــن المحكمــة الإداريــة بالــدار البيضــاء تحــت عــدد 306 الصــادر بتاريــخ 31 

مــارس/آذار 2004م ملــف عــدد 2003/283، والــذي أقــر مســؤولية الدولــة المغربيــة – إدارة الســجون – عــن 

وفــاة ســجين، وذلــك لعــدم تدخــل أفــراد الحراســة فــي الوقــت المناســب، والحكــم علــى الدولــة المغربيــة 

بأدائهــا لصالــح الضحيــة مبلــغ 80 ألــف درهــم عــن الضــرر المعنــوي الاحــق بهــا مــن جــراء وفــاة ابنهــا.

ــوق  ــة حق ــأن مراقب ــات بش ــق العقوب ــي تطبي ــة قاض ــة لصاحي ــواد المنظم ــول، فالم ــوة الق وصف

الســجناء، نجدهــا لا تخــرج عــن مثيلتهــا بالنســبة لزيــارة المؤسســة الســجنية وقانونيــة الاعتقــال فهــي 

تبقــى مجــرد صاحيــة الرقابــة والتفتيــش، ولا تتعداهــا إلــى صاحيــة التقريــر أو الإلــزام، فعمــل قاضــي 

تطبيــق العقوبــات بشــأن مراقبــة حقــوق الســجناء يتــم مــن خــال إنجــاز تقاريــر ومحاضــر تفتيــش توجــه 

إلــى وزيــر العــدل بالوضعيــة التــي عليهــا حقــوق الســجناء، لتبقــى لوزيــر العــدل صاحيــة تقريــر مــا 

يــراه مناســبًا لاتخــاذ أي قــرار بهــذا الشــأن57.

ــا.  ــة – المؤسســة الســجنية نموذجً ــاء. )2017(. إشــكالية ذوي الاحتياجــات فــي الأماكــن الســالبة للحري 53   مســاعد، لمي
ــاط، ع. 3، ص. 295/294.   ــام، الرب ــة، دار الس ــات القانوني ــاث والدراس ــي الأبح ــارات ف ــة مس مجل

54   قدمت مسودة مشروع القانون المنظم للسجون بتاريخ 24 مايو )أيار/ ماي( 2016.
55   غيــر أن التســاؤل المطــروح مــا جــدوى توجيــه التقريــر إلــى وزيــر العــدل، أمــا إحــداث المندوبيــة العامــة لإدارة الســجون 
ــادة  ــجون وإع ــة لإدارة الس ــى المندوبي ــر إل ــه التقري ــب أن يوج ــه يج ــد أن ــى، أعتق ــوزارة الأول ــة لل ــت تابع ــي أصبح والت
الإدمــاج تحــت إشــراف وزارة العــدل ليتأتــى لهــا الاطــاع علــى الماحظــات يتضمنهــا وبالتالــي اتخــاذ القــرارات المناســبة 

علــى ضــوء ذلــك. 
56   ق. ل. ع. م.: قانون )ظهير( الالتزامات والعقود المغربي )وهو القانون المدني بالمملكة المغربية(. 

57   اعبسامي، عبد الحكيم. مرجع سابق، ص. 52-51.
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وتجــدر الإشــارة إلــى أن المــادة 616 مــن مشــروع قانــون المســطرة الجنائيــة كلــف إلــى جانــب قاضــي 

تطبيــق العقوبــات وكيــل الملــك أو أحــد نوابــه، مــن أجــل مراقبــة صحــة الاعتقــال ومــدى احتــرام ظــروف 

ــر  ــر محض ــا بتحري ــا مع ــال، وألزمهم ــجات الاعتق ــك س ــن مس ــن حس ــة وم ــذ العقوب ــنة تنفي أنس

مشــترك بينهمــا بشــأن كل تفتيــش يرفــع إلــى الوكيــل العــام للملــك لــدى محكمــة النقــض مشــفوعًا 

بوجهــة نظرهمــا وكذلــك اقتراحاتهمــا. عكــس مــا هــو عليــه الحــال فــي المــادة 616 مــن ق.م.ج.م، المعمــول 

ــا حيــث كلّــف المشــرعّ مــن خــال هــذه المــادة قاضــي تطبيــق العقوبــة بمفــرده بتحريــر محضــر  بــه حاليًّ

عــن كل تفتيــش دون أن ينــص المشــرعّ المغربــي أن يكــون مرفقًــا بوجهــات نظــره واقتراحاتــه بشــأن صحــة 

الاعتقــال. 

وعليــه، فبرغــم مــا قــد يبــدو مــن قصــور هــذه الصاحيــات المخولــة لقاضــي تطبيــق العقوبــات التــي 

لا تصــل إلــى درجــة الإلــزام القانونــي للمؤسســة الســجنية فــي احترامهــا حقــوق الســجناء؛ فــإن هــذا 

ــات  ــع أداء المؤسس ــي رف ــهام ف ــى الإس ــدف إل ــذي يه ــوي ال ــزام المعن ــدور الإل ــا ب ــا قيامه ــي عليه لا ينف

الســجنية مــن خــال الماحظــات التــي يقدمهــا إلــى مديــر المؤسســة الســجنية؛ لذلــك ينبغــي علــى 

ــا بالقوانــين المنظمــة للمؤسســات الســجنية بالمغــرب، وكذلــك  قاضــي تطبيــق العقوبــات أن يكــون ملمًّ

ــة  ــن الجدي ــوع م ــمة بن ــه متس ــون ماحظات ــاز، لتك ــن الاحتج ــة أماك ــي مراقب ــة ف ــرعية الدولي بالش

ــة وتحســين ظــروف الاعتقــال،  ــة العقابي ــك بهــدف الارتقــاء بالمعامل ــار؛ وذل ــرة بالاعتب ــة وجدي والموضوعي

فيلــزم تبعًــا لذلــك أن يكــون الإشــراف القضائــي فرصــة للتأهيــل لأطــر المؤسســة الســجنية، وكذلــك 

فرصــة للتعــاون بــين الجهــاز الإداري والقضائــي خاصــةً فــي الســهر علــى التقيــد بالمقتضيــات القانونيــة 

المنظمــة لإجــراءات التأديــب داخــل المؤسســة الســجنية، وهــذا مــا ســنعمل علــى توضيحــه فــي النقطة 

المواليــة. 

3. 2. المطلب الثاني: الرقابة القضائية على إجراءات التأديب
إن فــرض التعايــش داخــل الفضــاء الســجني بــين أشــخاص ذوي توجهــات وعقليــات مختلفــة يســتلزم 

ــوع مــن الانضبــاط والاحتــرام والأمــن بــين المحكــوم عليهــم، وموظفــي المؤسســات الســجنية،  ســيادة ن

ــة جــزاءات  ــة يتعــين احترامهــا تحــت طائل ــط قانوني ــى إلا مــن خــال ســن ضواب ــن يتأتّ ــذي ل الشــيء ال

تأديبيــة علــى كل مــن يخالفهــا، ونظــراً لارتبــاط هــذه الجــزاءات بمــا يبقــى للمحكــوم عليــه مــن حقــوق، 

فقــد شــكل موضــوع تأديــب اهتمــام العديــد مــن الباحثــين فــي محاولــة للتوفيــق بــين حقــوق المحكــوم 

عليهــم مــن جهــة والحفــاظ علــى النظــام والأمــن داخــل الفضــاء الســجني مــن جهــة أخــرى، كمــا تقــرّ 

ذلــك مجموعــة القواعــد الدنيــا لمعاملــة الســجناء، وهــذه القواعــد العقابيــة الأوربيّــة، هــذه الوضعيــة 

حتّمــت فــرض نــوع مــن الرقابــة علــى الســلطة المخولــة لرئيــس المؤسســة الســجنية58.

فالمؤسســة الســجنية حتــى تتمكــن مــن النهــوض بدورهــا الأساســي الــذي يتماشــى مــع المفهــوم 

الجديــد للعقوبــة الــذي لــم يعــد يقتصــر علــى مجــرد الــردع، وإنمــا يتعــداه إلــى التأهيــل وإعــادة الإدمــاج، 

لابــد مــن حفــظ الأمــن وضبــط النظــام داخلهــا، ولا شــك أن خــرق الأنظمــة الداخليــة للســجون وانتشــار 

ــب  ــج التهذي ــق برام ــول دون تطبي ــا يح ــا حقيقيًّ ــة عائقً ــكل لا محال ــا سيش ــي محيطه ــى ف الفوض

58   المهداتي، لطيفة. مرجع سابق، ص. 118. 
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والإصــاح، غيــر أن أمــر التأديــب داخــل المؤسســات الســجنية يبقــى شــديد الحساســية، باعتبــاره عقابـًـا 

ــين  ــي يتع ــزاء الأصل ــوق الج ــا ف ــزاءً إضافيًّ ــاً، وج ــا أص ــزال قائم ــا ي ــابق م ــاب س ــى عق ــاف إل ــدًا يض جدي

تنفيذهمــا فــي آن واحــد، وهــو مــا يطــرح إشــكالية التوفيــق بــين مراعــاة حقــوق الســجناء القانونيــة، 

والمحافظــة علــى النظــام والأمــن داخــل هــذه المؤسســات الســجنية. فهــي فــي الحقيقــة معادلــة شــديدة 

التعقيــد وصعبــة التحقيــق، لذلــك ســوف نتنــاول هــذه الإشــكالية مــن خــال نقطتــين بحيــث ســوف 

نتنــاول فــي النقطــة الأولــى الأحــكام القانونيــة للمخالفــة التأديبيــة ومســطرة التأديــب المتبعة بشــأنها، 

وفــي الثانيــة ســوف نتنــاول الرقابــة القضائيــة علــى إجــراءات التأديــب.

3. 2. 1. الأحكام القانونية للمخالفة التأديبية
ــة المتوخــاة منهــا؛ فقــد أوجــب  نظــراً لخطــورة التدابيــر التأديبيــة، والتــي يجــب ألا تخــرج عــن الغاي

المشــرع المغربــي فــي المــادة 60 مــن القانــون رقــم 23.98 بضــرورة تســجيلها فــي ملــف المعتقــل وكذلــك 

فــي الســجل الممســوك لهــذه الغايــة تحــت ســلطة مديــر المؤسســة59؛ لكــي يكــون موضــوع مراقبــة 

مــن طــرف قاضــي تطبيــق العقوبــات.

ــق  ــي تطبي ــه قاض ــذي يلعب ــدور ال ــي ال ــى ف ــة تتجل ــراءات التأديبي ــى الإج ــة عل ــة القضائي فالرقاب

العقوبــات بشــأن التأكــد مــن مــدى مراعــاة جهــة التأديــب لشــرعية القــرارات التأديبيــة داخــل المؤسســة 

الســجنية؛ وذلــك فــي إطــار مجموعــة مــن الصاحيــات خولّهــا المشــرعّ لقاضــي تطبيــق العقوبــات؛ إلا 

ــه، وكذلــك النصــوص القانونيــة  ــه بالرجــوع إلــى مــواد قانــون المســطرة الجنائيــة المحــددة لاختصاصات أن

ــة، والتــي  المتعلقــة بتنظيــم وتســيير المؤسســات الســجنية تجعلنــا نقــر مــدى محدوديــة هــذه  الرقاب

لا تتجــاوز المخالفــات والخروقــات التــي تم الوقــوف عليهــا دون إمكانيــة تصحيــح الأوضــاع غيــر القانونيــة.

فقاضــي تطبيــق العقوبــات يقــوم بمراقبــة شــرعية إجــراءات التأديــب مــن خــال التأكــد مــن مــدى 

مراعــاة جهــة التأديــب للأحــكام القانونيــة التــي وضحناها ســابقًا، وذلــك بزيارته للمؤسســات الســجنية 

لاطــاع علــى ســجل التدابيــر التأديبيــة؛ حيــث نصــت الفقــرة الثانيــة مــن المــادة 60 مــن القانــون رقــم 

23.98 علــى ضــرورة تســجيل التدابيــر التأديبيــة فــي الملــف الخــاص بالمعتقــل وكذلــك بالســجل خــاص 

ــاء  ــة أثن ــة والإداري ــلطات القضائي ــى الس ــدم إل ــجنية ويق ــة الس ــر المؤسس ــلطة مدي ــت س ــك تح يمس

زيارتهــا للمؤسســة الســجنية، وذلــك بمقتضــى الفقــرة الثالثــة مــن المــادة 60 مــن نفــس القانــون.

غيــر أنــه يطــرح بهــذا الصــدد إشــكال يتعلــق بحالــة تأخــر قاضــي تطبيــق العقوبــات فــي الاطــاع 

علــى ســجات التدابيــر التأديبيــة، فهــل يلــزم القانــون مديــر المؤسســة الســجنية بإخبــار قاضــي تطبيــق 

العقوبــات بــكل تدبيــر تأديبــي تم اتخــاذه؟ وبالرجــوع إلــى التشــريع الفرنســي نجــده ألــزم مديــر المؤسســة 

الســجنية بإخبــار قاضــي تطبيــق العقوبــات فــوراً عــن كل إجــراء تأديبــي تم اتخــاذه.

أمــا فيمــا يخــص التشــريع المغربــي فإنــه لا يوجــد نــص مماثــل لنــص المــادة 250 مــن قانــون المســطرة 

الجنائيــة الفرنســي ســواء فــي قانــون المســطرة الجنائيــة المغربــي أو القانــون رقــم 23.98، لكنــه يستشــف 

مــن الفقــرة الأولــى مــن المــادة 60 مــن القانــون 23.98 علــى أنــه يمكــن لمديــر المؤسســة الســجنية إشــعار 

قاضــي تطبيــق العقوبــات بواســطة لوائــح شــهرية التدابيــر التأديبيــة المتخــذة، حيــث نصــت علــى أنــه: 

59   حفيظ، عبد العلي. مرجع سابق، ص. 150.
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» يشــعر مديــر المؤسســة الســجنية بالتدابيــر التأديبيــة، بواســطة لوائــح شــهرية كاً من إدارة الســجون 

والســلطة القضائيــة المختصــة عنــد الاقتضــاء«.

فقــد كان مــن الأجــدر أن ينــص المشــرع المغربــي صراحــة علــى ضــرورة إخبــار مديــر المؤسســة قاضــي 

ــداءً  ــار اقت ــام لإخب ــدى 5 أي ــاً لا يتع ــك أج ــع لذل ــذه ويض ــي اتخ ــراء تأديب ــكل إج ــات ب ــق العقوب تطبي

ــة  ــام مــن تاريــخ اتخــاذ القــرار بالعقوب بالمشــرع الفرنســي الــذي جعــل الإخبــار داخــل أجــل خمســة أي

التأديبيــة، لأن الإخبــار بواســطة لوائــح شــهرية هــي مــدة طويلــة نســبيًّا علــى اعتبــار أن قاضــي تطبيــق 

العقوبــات يقــوم بزيــارة المؤسســات الســجنية علــى الأقــل مــرة كل شــهر، وبالتالــي فإنــه ســوف يطلــع 

علــى التدابيــر التأديبيــة مــن خــال زيــارة لهــذه المؤسســات.   

3. 2. 2. الرقابة القضائية على إجراءات التأديب
 تتجلى آليات الرقابة القضائية على سامة إجراءات التأديب في: 

الاطــاع علــى ســجل التدابيــر التأديبيــة، وذلــك بمعرفــة نــوع المخالفــة المرتكبــة مــن طــرف المعتقل 	 

والجــزاء التأديبــي المتخــذ، وهــل ينــدرج ضمــن الائحــة الحصريــة للتدابيــر التأديبيــة60، وهــل هــو 

ــر  ــة والتقري ــى مراقبــة محضــر المعاين ــك إل ــة؟ لينتقــل بعــد ذل شــخصي أم ذو طبيعــة جماعي

المنجــز مــن طــرف رئيــس المعتقــل لهــذه الغايــة، وكذلــك القــرار المتخــذ فــي شــأنه، وهــل هــو 

معلــل بأســباب وحيثيــات اتخــاذه؟، ومــع تضمينــه إشــعار المعتقــل المعنــي حــق المنازعــة فيــه، ثم 

بعــد ذلــك إلــى مراقبــة محضــر تبليغــه إلــى المعتقــل داخــل الأجــل القانونــي.

الاطــاع علــى الملــف الخــاص بالمعتقــل الصــادر فــي حقــه التدبيــر التأديبــي ومقارنتــه بالمعلومــات 	 

ــه  ــند اعتقال ــل وس ــص المعتق ــات تخ ــن معلوم ــف يتضم ــيما وأن المل ــجل، س ــة بالس المضمن

ووضعــه الصحــي والاجتماعــي.

الاطــاع علــى اللوائــح الشــهرية المتعلقــة بالتدابيــر التأديبيــة المحــال عليهــا مــن طــرف رئيــس 	 

ــف  ــة ومل ــر التأديبي ــجل التدابي ــن بس ــو مضم ــا ه ــع م ــا م ــجنية، ومقارنته ــة الس المؤسس

المعتقــل، وفــي حالــة وجــود أي اختــاف أو تناقــض يمكنــه استفســار مديــر المؤسســة الســجنية 

ــر. ــزم الام ــي إذا ل ــل المعن ــى المعتق ــتماع إل ــه أو الاس بخصوص

الاســتماع إلــى إفــادة الســجناء وشــكاياتهم، فمــن خــال الزيــارة التــي يقــوم بهــا قاضــي تطبيــق 	 

ــه تتــاح لــه فرصــة اللقــاء مــع الســجناء والاســتماع  ــات إلــى المؤسســة الســجنية فإن العقوب

إلــى شــكاياتهم، التــي قــد تتعلــق بالجانــب الخــاص بالمســطرة التأديبيــة، مــا يدفعــه إلــى التحــري 

بخصــوص ذلــك.

وبالإضافــة إلــى هــذه المراقبــة لإجــراءات التأديــب؛ فــإن صاحيــات قاضــي تطبيــق العقوبــات تمتــد إلــى 

ــة  ــر، والــذي يشــكل الوضــع فــي الزنزان ــه الــذي يختلــف باختــاف التدبي مرحلــة التنفيــذ فــي حــد ذات

أكثرهــا قســوة61. 

وعنــد الانتهــاء مــن هــذه المراقبــة يقــوم قاضــي تطبيــق العقوبــات بتضمــين الخروقــات التــي عاينهــا 

60   انظر المادة 55 من القانون المغربي رقم 98-23 .
61   اعبسامي، عبد الحكيم. مرجع سابق، ص. 52.

الصاحيات الرقابية لقاضي تطبيق العقوبة في المملكة المغربية



23

AGJSLS 2022; Volume 1 Issue (1)

بخصــوص خــرق أحــد إجــراءات التأديــب فــي تقريــر يوجهــه إلــى وزيــر العــدل، مــع إحالــة نســخة منــه 

إلــى وكيــل الملــك، لتبقــى الصاحيــة لوزيــر العــدل لإحالــة التقريــر علــى مديريــة إدارة الســجون التــي 

تملــك الصاحيــة القانونيــة لتصحيــح ومراجعــة الإخــال62. 

4. الخاتمة
وأخيــراً، وكجــواب عــن الإشــكال المطــروح فــي بدايــة هــذا المقــال، يمكــن القــول إن صاحيات مؤسســة 

قاضــي تطبيــق العقوبــات، تبقــى صاحيــات شــكلية تنحصــر فــي حــدود مهــام إداريــة واقتراحيــة لا ترقى 

إلــى كنــه الــدور المرتقــب مــن قضــاء التنفيــذ فــي مواكبــة المعاملــة العقابية التــي مــن المفتــرض أن تؤول 

إلــى إصــاح المحكــوم عليــه وحفــظ حقوقــه، فهــي صاحيــات جــد محــدودة؛ ذلــك أن المشــرعّ المغربــي لــم 

ــم  ــم، ول ــوم عليه ــض المحك ــتثنائية لبع ــص اس ــح رخ ــلطة لمن ــات أي س ــق العقوب ــي تطبي ــط لقاض يع

يخولــه صاحيــة تغييــر مســار بعــض العقوبــات لحســن إدمــاج المعتقــل وتحقيــق النفــع لــه.

4. 1. النتائج
إن رقابــة قاضــي تطبيــق العقوبــات علــى شــرعية التدابيــر التأديبيــة المتخــذة مــن طــرف المؤسســة 

العقابيــة تبقــى محــدودة حيــث لا يمكــن اتخاذ قــرارات حاســمة ومجبــرة للمؤسســة الســجنية خصوصًا 

عندمــا منــح المشــرعّ المغربــي صاحيــة توقيــع التدابيــر التأديبيــة لمديــر المؤسســة الســجنية حيــث إن 

بعــض هــذه التدابيــر كالوضــع فــي زنزانــة التأديــب يؤثــر وبشــكل كبيــر فــي تحقيــق الإدمــاج والتأهيــل، 

لذلــك يــرى بعــض الفقهــاء63 ضــرورة إشــراك قاضــي تطبيــق العقوبــات فــي التدابيــر التــي تتخــذ فــي 

حــق الســجناء باعتبــاره ينتمــي إلــى الجهــاز القضائــي، الــذي يعتبــر الحــارس الأساســي للحقــوق والحريات؛ 

ــب ألا  ــه، ويج ــس بحقوق ــه أو يم ــوم علي ــي للمحك ــز القانون ــي المرك ــر ف ــن أن يؤث ــراء يمك ــث إن أي إج حي

يباشــر إلا بمعرفــة القضــاء المشــرف علــى التنفيــذ أو علــى الأقــل أن يتــم ذلــك بمشــورته.  

وتجــدر الإشــارة إلــى أن الرقابــة القضائيــة التــي يمثلهــا قاضــي تطبيــق العقوبــات مــا زالــت بعيــدة كل 

البعــد عــن أداء ذلــك الــدور الحقيقــي فــي مراقبــة شــرعية نظــام التأديــب داخــل المؤسســات الســجنية، 

فهــو عبــارة عــن آليــة أوجدهــا المشــرعّ المغربــي للحــرص علــى تطبيــق القانــون وحمايــة حقــوق الســجناء 

داخــل أســوار الســجن، غيــر أن مــن خصّــه المشــرعّ بســلطة التأديــب داخــل مؤسســة الســجن لا يلقــي 

لهــا اهتمامًــا كبيــراً، لغيــاب ســلطة الــردع الحقيقيــة لــدى تطبيــق العقوبــات فــي مواجهتــه، فيكــون 

بذلــك أشــبه مــا يكــون بفزاعــة لا تثيــر أي فــزع أو خــوف.

ــرام  ــجناء أو احت ــوق الس ــة حق ــبة لمراقب ــواء بالنس ــات س ــق العقوب ــي تطبي ــة قاض ــا أن صاحي كم

إجــراءات التأديــب تبقــى محــدودة؛ لأنهــا لا تمثــل ســوى الرقابــة والتفتيــش دون أن تمتــد إلــى تقريــر، وهــو 

ــق  ــه وتحقي ــوم علي ــذي للمحك ــد التنفي ــدأ التفري ــع مب ــجمٍ م ــر منس ــي غي ــذا القاض ــي دور ه ــا يبق م

ــة  ــرد صاحي ــه مج ــن صاحيات ــل م ــذي يجع ــيء ال ــجنية، الش ــة الإدارة الس ــي مواجه ــه ف ــة ل الحماي

شــكلية لا ترقــى إلــى مســتوى الطموحــات المنتظــرة منــه كجهــاز يهــدف إلــى تأهيــل المحكــوم عليــه 

62   حفيظ، عبد العلي. مرجع سابق، ص. 152.
63   رحــو، عبــد الســام حســي. )2002(. مؤسســة قاضــي تطبيــق العقوبــات، دراســة مقارنــة وتحليليــة. دار القلــم الربــاط، 

ط. 1، ص. 43.
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وإعــادة إدماجــه فــي المجتمــع64. زد علــى ذلــك أن مشــروع قانــون المســطرة الجنائيــة لــم يــأت بــأي جديــد 

تجــاه تطويــر صاحيــات قاضــي تطبيــق العقوبــات بخصــوص مراقبــة احتــرام حقــوق الســجناء وإجــراءات 

ــذا  ــا وك ــة نظرهم ــفوعًا بوجه ــون مش ــك يك ــل المل ــب وكي ــى جان ــر إل ــر محض ــم تحري ــم، اللّه تأديبيه

ــدى محكمــة النقــض65. ــى وكيــل الملــك ل اقتراحاتهمــا يرفــع إل

ومــن خــال مــا تقــدم فقــد وقفنــا علــى مجموعــة مــن النواقــص التــي تعتــري نظــام التأديــب داخــل 

المؤسســات الســجنية بالمغــرب، والمتمثلــة أساسًــا فــي عــدم إشــراف الجهــاز القضائــي علــى لجــان التأديب 

المكلفــة بإنــزال التدابيــر التأديبيــة، وعــدم إحاطــة تدبيــر الوضــع داخــل الزنزانــة علــى الضمانــات القانونية 

الكفيلــة بمراعــاة حقــوق الســجناء، وضعــف الرقابتــين القضائيــة والإداريــة فــي أداء أدوارهــا الحقيقيــة فــي 

مراقبــة شــرعية التدابيــر التأديبيــة المتخــذة.

 4. 2. التوصيات

من خال نتائج هذه الدراسة وما توصل إليه الباحث من بيانات فإنه يوصي بما يلي:

وجــوب تقويــة دور رقابــة قاضــي تطبيــق العقوبــات بمــا يكفــل رقابــة قضائيــة حقيقيــة وذلــك 	 

بتخويلــه ســلطات الــردع التــي تمكنــه مــن ممارســة هــذه الرقابــة بشــكل فعلــي أبعــد مــا يكــون 

عــن الصوريــة التــي تطبعهــا فــي الوقــت الراهــن، مــع التوصيــة بمــا يلــي:

ــر المؤسســة 	  منــح قاضــي تطبيــق العقوبــات إمكانيــة عضويــة لجنــة التأديــب إلــى جانــب مدي

الســجنية والعضويــن الآخريــن المعينــين مــن طــرف المديــر العــام لإدارة الســجون، أو علــى الأقــل 

إخبــاره بالإجــراءات التأديبيــة المتخــذة بصفــة فوريــة وداخــل أجــل محــدد مســبقًا ويرتــب علــى 

مخالفــة ذلــك جــزاءات قانونيــة.  

ــع 	  ــر المؤسســة الســجنية مباشــرة ليطل ــى مدي ــر المنجــز إل ــر )صــورة( مــن التقري ــه نظي  توجي

علــى الاختــالات التــي تم رصدهــا وبالتالــي العمــل علــى تفاديهــا فــي اســتبدالها وذلــك بالاهتمام 

بالجانــب التحفيــزي66.

ــن 	  ــح لم ــي تمن ــآت الت ــى المكاف ــوء إل ــتثناءً، واللج ــة إلا اس ــر التأديبي ــى التدابي ــوء إل ــادي اللج تف

ــص  ــح حص ــتثنائية، وفت ــروج الاس ــص الخ ــم برخ ــي تمتيعه ــى ف ــي تتجل ــلوكهم والت ــن س تحس

إضافيــة خاصــة بالزيــارة والمراســلة والتوصــل بوجبــات غذائيــة إضافيــة، وتمتيعهــم مــن مســاعدة 

الموظفــين فــي بعــض المهــام. وهــذه التدابيــر التحفيزيــة يكــون لهــا واقــع إيجابــي علــى الســجناء 

وبالتالــي توجــد فــي أنفســهم نوعًــا مــن الثقــة والتنافــس لاســتفادة مــن هــذه الإمكانيــات.

ــات 	  ــق العقوب ــي تطبي ــي قاض ــة ف ــب ممثل ــة التأدي ــة لجن ــكيل وهيكل ــى تش ــي عل ــرار فعل إق

كمشــرف حقيقــي يراقــب أعمالهــا، وتوســيع دائــرة الأشــخاص الذيــن يمنــع فــرض وضعهــم فــي 

زنزانــة التأديــب ليشــمل إلــى جانــب الأحــداث كاً مــن الشــيوخ والنســاء الحوامــل، مــع تقييــد 

إنــزال هــذا التدبيــر بفحــص طبــي ســابق كمــا تقتضيــه القواعــد النموذجيــة المثلــى لمعاملــة 

64   حكيم اعبسامي، مرجع سابق، ص. 53-52.
65  جــاء فــي الفقــرة الثانيــة مــن المــادة 616 مــن ق. م. ج. م. علــى أنــه: »... يحــررا محضــراً بشــأن كل تفتيــش يرفــع إلــى 

الوكيــل العــام لــدى محكمــة النقــض مشــفوعًا بوجهــة نظرهمــا وكــذا اقتراحاتمهــا ...«
66   انظر المواد 32 و33 و34 من المرسوم التطبيقي للقانون رقم 23.98.
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ــة العمــل كتدبيــر تأديبــي تماشــيًا  الســجناء، مــع العمــل علــى إلغــاء إلزاميــة الشــغل وإجباري

ــا فــي هــذا الإطــار. مــع المقتضيــات المعمــول بهــا دوليًّ
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